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ا على وظیفة الدولة وتداخلها في مما لا شك فیه أن التطور الحضاري له أثرا واضح
كافة المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولقد شهد القرن العشرین زیادة واضحة 

.في المسؤولیات والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة

وبعد أن تغیر نشاطها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة لتحقیق مستوى 
.راد الشعبمعیشي ملائم لجمیع أف

مما جعل الوظیفة العامة الشریان الحیوي لتحقیق أهداف المجتمع ونهوض بمستواه 
في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة من غیر تفرقة بین دولة متقدمة 
وأخرى نامیة، ولقد تطورت الوظیفة العامة كما كان علیه الحال سابقا، فبعد أن كانت ملكا 

اع وتشترى بالمال وتمارس كسلطة عامة وامتیازا في مواجهة الشعب، أصبحت لشاغلها تب
خدمة عامة وتكلیفا یضم طائفة من الاختصاصات والمسؤولیات یمارسها شاغلها للصالح 

.العام

فلم تعد الوظیفة العامة أمرا استثنائیا في حیاة الموظفین كما كان معروفا من قبل 
حیاة كل مواطن، فلا یستطیع أي شخص أن یتجنب ولكنها أصبحت جزءا لا یتجزأ في

التعامل مع الموظف العام، حیث أن الشخص یدخل الحیاة بشهادة میلاد ویخرج منها 
بشهادة وفاة، وكلتاهما تحتاجان إلى موظف عام مختص یقوم بتحریرها حتى تترتب علیها 

.آثار قانونیة

صبح الموظف العام یمثل حجر ونظرا لأهمیة الوظیفة العامة في حیاة المواطنین أ
الزاویة في البناء الوظیفي، فكان لازما على الدولة أن تعتني بفئة الموظفین العمومیین 
بدایة على اختیارهم بناء على أسس علمیة سلیمة من أكفأ العناصر البشریة ومرورا 

ل أن بالإشراف علیهم ومراقبتهم وتدریبهم وتنمیة قدراتهم وقیاس مستوى عدائهم من أج
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یحققوا الهدف المنشود من تعیینهم وهو تحقیق المصلحة العامة لجمیع أفراد الشعب، لذلك 
.قیل بأن قوة الدولة تقاس بمستوى موظفیها فكرا وسلوكا

أما فیما یتعلق بالموظفین العمومیین فقد عنى النظام الإسلامي كذلك بهذه الفئة 
ى أسس ثابتة ومعاییر واضحة تجلت بقوله عنایة بلغة النظیر بدایة من اختیارهم بناء عل

.26القصص الآیة" ٱٱۡٔ ٱ: "عز وجل

كمصطلحات ] الولاة، الأمراء، العمال[ ولقد استخدم فقهاء الإسلام مصطلحات 
.مناظرة لمصطلح الموظفین العمومیین

رة بالوظیفة العامة فلم تكن مجرد وسیلة قانونیة فقد زاد الاهتمام في الآونة الأخی
لتنفیذ السیاسة العامة للدولة، وإنما تعد معیارا لتقدمها ومقیاس حقیقي لمدى تطورها، 
ویعتبر الموظف الممثل الحقیقي للدولة، والمعبر القانوني عن إرادتها، فالدولة لا تساوي 

.أیضا عوامل تخلفهاإلا ما یساویه موظفوها، فهم صناع إنجازاتها وهو 

فالوظیفة العامة في ظل النظام الأوروبي تعد مهنة دائمة ینخرط فیها الموظف 
وجهده حتى بلوغه وبرتب طبها طیلة حیاته الوظیفیة، ویخصص لها كل نشاطه ووقته 

السن القانوني، مما یكسبه المهارة والخبرة التي تبرر تدرجه وترقیته في درجات السلم 
الترقیة التي تهمنا في رسالتنا هذه والتي وهذه الأخیرةتفق مع هذه الخبرات، الوظیفي لما ی

تعني شغل العامل المرقى لوظیفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة والمسؤولیة 
.والسلطة والمركز، تفوق مستوى وظیفته الحالیة
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أهمیة الموضوع-1

الأحداث التي یشهدها تكمن أهمیة هذا الموضوع في أن الترقیة تعتبر من أهم 
الموظف خلال مسیرته المهنیة وعبر مساره الوظیفي  یسعى الموظف وراء الترقیة بشتى 

.الطرق لتحسین مستواه سواء بخضوعه لفترات تكوینیة أو تدریبیة عامة أو خاصة

لذلك یمكن القول أن الترقیة تعتبر من أهم الوسائل الضروریة واللازمة، التي یمكن 
.ن خلالها أن تنهض وتتطورللإدارة م

وتعتبر من أهم الدعامات التي تقوم علیها الوظیفة العامة، فهي تحقق غرضین في 
آن واحد حیث تضمن للموظف المجد نفعا معنویا یتمثل في ترقیته للوظیفة الأعلى ونفعا 

رة مادیا یتجسد في زیادة مرتبه هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تحقق الترقیة نفعا للإدا
.عندما یحفز الموظفین وتدفعهم لبذل أقصى جهد ممكن في خدمة المرفق العام

أسباب اختیار الموضوع-2

هناك سببین

:أسباب موضوعیة-أ

تتمثل في الرغبة في التعرف على مفهوم الترقیة وأهم آلیاته وإجراءاتها القانونیة 
أیضا التعرف ، و زائروالتنظیمیة التي تحكم عملیة الترقیة بالوظیفة العمومیة في الج

.على ضوابط الترقیة الموضوعیة والإجرائیة

إدراك الأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع الترقیة مما یستدعي زیادة الاهتمام بهذه 
.العملیة مما جعلنا إلى التطرق إلى موانع الترقیة والرقابة علیها
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الأسباب الذاتیة- ب
یعد من أهم أمنیات الموظف تسلیط الضوء على موضوع الترقیة أنه -

.وطموحاته وتشعره بالأمان في المستقبل عن طریق استمراره في التنظیم
أهداف الموضوع-3

:نشدد من خلال هذه الدراسة الوصول إلى جملة من الأهداف

:والمتمثلة في: العملیةالأهداف -أ
تسلیط الضوء حول مفهوم الترقیة وعلاقتها بالموظف وأهم الآلیات وإجراءات-

.الترقیة والتطرق أیضا إلى أنواعها وأهدافها وموانعها والرقابة علیها
:فتكمن في: الأهداف العلمیة-ب
إثراء المكتبة القانونیة لبحث جدید في مجال الوظیفة العامة من خلال توضیح -

.ماهیة الترقیة وأهم المشاكل والآلیات التي تعترض ذلك
ائص تكون مفتاحا لدراسات أخرى أیضا الوصول إلى بعض التوصیات وبعض النق-

.في موضوع ما أو عنصر منه
إشكالیة الدراسة-4

:وللأسباب السابق ذكرها جاءت إشكالیة الدراسة منصبة حول معرفة

الآلیات الموضوعة من طرف المشرع الجزائري حول إلى أي مدى ساهمت -
الضوابط موضوع الترقیة ابتداءا من النصوص القانونیة والتنظیمیة امتدادا إلى 

الإداریة في وضع أسس صالحة ومعاییر واضحة تقضي بإبعاد الوساطة 
والمحسوبیة عن مجال ترقیة الموظف العام؟
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:وتندرج تحت هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة وهي كالآتي

ما مفهوم الموظف الخاضع للترقیة؟-
ما هي آلیات وضوابط الترقیة؟-
الرقابة علیها؟ما هي موانع ترقیة الموظف العام وكیف یتم-
المنهج المتبع في الدراسة-5

وفي سبیل الوصول إلى جملة الأهداف السابق ذكرها تم الاعتماد على المنهج 
والمنهج التحلیلي القانوني لمعالجة مختلف العناصر الأساسیة المعتمدة في الوصفي

.هذه الرسالة وهما الأمثل والأسمى للوصول إلى ما نریده

صعوبات الدراسة-6

د واجهنا من خلال إعداد هذه الدراسة عدة صعوبات ناتجة أساسا عن طبیعة لق
الموضوع محل البحث، كونه یتناول آلیات وإجراءات ترقیة الموظف العام، الذي تمیزه 
القلة في المراجع والمتخصصین في المجال مما اضطررنا إلى الانتقال إلى بعض 

الخاص بالموظفین 16/280لتنفیذي ونظرا لحداثة المرسوم االجامعات المجاورة،
الذي اعتمدنا علیه في دراستنا، مما جعلنا نعتمد على المنتمین للأسلاك المشتركة

بعض التعلیمات الصادرة من مفتشیة الوظیف العمومي وبعض القرارات الصادرة عن 
ونشیر أیضا إلى عنصر الزمن المقیدین به من أجل المؤسسات ذات الطابع الإداري،

جاز هذه الدراسة مما أدى بنا إلى تجنب التفصیل في بعض العناصر، إلا أن ذلك إن
.اصلة البحث في هذا الموضوع مستقبلایفتح لنا المجال لمو 
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الدراسات السابقة-7

تزاید الاهتمام في الآونة الأخیرة بموضوع ترقیة الموظف العام، وقد تم معالجة 
تناولت بعض متغیرات دراستنا هذه ونذكر هذا الموضوع بمجموعة من الدراسات التي 

:أهمها

ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، -
.2012، عمان،  1ط

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض -
.2001التجارب الأجنبیة، دط، 

نظام :" وان نبعتطلبات نیل شهادة الماسترشعیبي أمینة، مذكرة مقدمة ضمن م-
إدارة أعمال جامعة خمیس ملیانة، : ،  تخصص"الترقیة في الوظیفة العمومیة

2013/2014.
سابقة في بعض جوانب هذا وقد جاءت هذه الدراسة لما تم اعتماده من دراسات 

.الموضوع

خطة الدراسة-8

ة تتم معالجة مختلف النقاط وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعی
:التي یثیرها هذا الموضوع سیكون من خلال ثلاث فصول

بالنسبة للفصل الأول تناولنا فیه مدخل مفاهیمي لترقیة الموظف العام وناقشنا -
فیه ثلاث مباحث، الأول تناولنا فیه مفهوم الموظف العام الخاضع للترقیة، أما 

، وبالنسبة للمبحث الثالث كان الترقیةالمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى مفهوم 
.بعنوان التكییف القانوني لترقیة الموظف العام
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حاولنا أن نضفي على هذا " آلیات وضوابط الترقیة" بعنوان : الفصل الثاني-
الفصل الطابع التطبیقي بدراسة وتحلیل بعض النصوص والمواد الجدیدة، تطرقنا 

ضوابط "، والثاني "آلیات الترقیة"وان فیه هو أیضا إلى مبحثین كان الأول بعن
".الترقیة

حیث تطرقنا فیه " موانع الترقیة والرقابة علیها"كان بعنوان : أما الفصل الثالث-
، وفي "، والثاني الرقابة علیها"موانع الترقیة"إلى مبحثین، الأول كان بعنوان 

بعض الختام قمنا باستخلاص بعض النتائج والتوصیات التي ربما یعتمدها 
.مستقبلالدارسین في مشوارهم الدراسي الباحثین أو ا



 :

 :

المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
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ة واضحة لمفهوم الموظف العام، لابد من تبیانه في كل من التشریع لإعطاء فكر 
والقضاء والفقه وذلك لأن المصطلح یختلف من دولة إلى أخرى، وسنعتمد في هذا الفصل 
على ثلاث مباحث، الأول نحدد فیه مفهوم الموظف العام من جمیع جوانبه مع تحدید 

عتباره موظفا عام، وطبیعة العلاقة جمیع العناصر أو الخصائص الواجب توفرها فیه با
بین الموظف العام والدولة، أما المبحث الثاني تناولنا فیه مفهوم الترقیة  وأهمیتها وأهدافها 

المبحث الثالث تطرقنا إلى التكییف القانوني أماوآثارها واختلافها عن النظم المشابهة، 
.حقوق الموظف العام، ما إذا كانت منحة من جانب الإدارة أو حق من للترقیة
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الخاضع للترقیةمفهوم الموظف العام : المبحث الأول

لا یوجد عبر العالم تعریف موحد لمفهوم الموظف العمومي أو الوظیفة العمومیة إلا 
للوضوح یمكننا التمییز بین تعریفین أساسیین یختلف التعامل معها في ظل توحینا نه أ

.الأنظمة الوظیفیة العمومیة

یقومون عمال ولكن على الدور الذيیعتمد على المركز القانوني للفهناك تعریف واسع لا 
به داخل الجهاز الإداري وهو تعریف وظیفي یدخل ضمنه كل الأعوان العمومیین بغض 

أو النظر عن المصلحة التي ینتمون إلیها أو المركز القانوني أو مستوى وطرق توظیفهم
.)1(عون لهنظام الأجور الذین یخض

ویوجد داخل هذا التعریف الواسع تعریف ضیق یعني أساسا بالوضع القانوني للموظف 
انون العمل ولهذه التعاریف مدى أهمیة تختلف لأحكام قویمیزه عن العمال التابعین

.باختلاف البلدان والأنظمة

تعریف الموظف العام:المطلب الأول

التعاریف التي تخص الموظف سواء التشریعیة ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى أهم 
.كما لا ننسى تعریف الموظف في البلدان الغربیةالفقهي أو القضائیة أو التعریف

،  2001جزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دط، هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات ال- 1
.32، 31ص
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الموظف في بعض البلدان الغربیة تعریف: الفرع الأول

الوضع في فرنسا: أولا

على الموظفین تسري أحكامه أساسي هام في فرنسا لقانون یخضع الموظفون
لمدنیین التابعین للإدارات والمناطق الجهویة والعمالات والبلدیات والمؤسسات الإداریة ا

.التابعة لها

على ضوء هذا التعریف یمكن التمییز بین مجموعتین من الأعوان، العمومي تشمل 
في إحدى الرتب التابعة للسلم الهرمي الخاص رسمینالمجموعة الأولى في الأعوان الم

قانونین والمؤسسات ذات الطابع الإداري وتشمل كذلك إطار اعات المحلیةبالدولة والجم
أفراد الجیش وتشمل المجموعة الثانیة الأعوان غیر المرسمین منهم تابع مستقلین، القضاة 

.للقانون العام والآخر لقانون الخاص

الوضع في بریطانیا: ثانیا

یف دقیق لمفهوم الخادم لا یوجد في بریطانیا قانون أساسي للموظفین ولا تعر 
.المدني

:فلا یمكننا التعرف على الموظف في بریطانیا إلا ن خلال التقاریر التالیة

الموظفون هم الأشخاص الذین هم : یفید هذا التقریر) toumlin(تقریر طوملین -1
في خدمة التاج أو الملكة باستثناء المتقلدین لمناصب سیاسیة أو قضائیة، 

ت نظام مدني والمتقاضون أجورهم بأكملها بصفة مباشرة من القائمون لعملهم تح
.)1(اعتمادات مصادق علیها من طرف البرلمان

1  -raymond moltage, la fonction publique en grande Bretagne.
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یستخلص من تحلیل هذا التعریف أن یستثني من نطاق تطبیقیة

.رجال السیاسة والوزراء وكتاب الدولة-
.القضاة-
.المدنيإلا على الأعوان التابعین للنظام یسري أفراد الجیش إذ أن التعریف-
.عمال المؤسسات الاقتصادیة لأنهم یتقاضون أجورهم من اعتمادات تغیر برلمانیة-
)1(أعوان المصالح التابعة للجماعات المحلیة بناء على المعیار المالي-

.تعریف الموظف العمومي في التشریعات الجزائریة: الفرع الثاني

1966جوان 2في 133-66الأمر: (في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة: أولا

فئات للأعوان العمومیین3میز هذا الأمر بین 

الموظفین وتربطهم بالإدارة علاقة قانونیة وتنظیمیة-
الأعوان المتعاقدین وهو یخضعون للقانون العام-
.)2(الأعوان المؤقتین وهو تابعون للقانون الخاص-

1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم :ثانیا

خذ هذا المرسوم بنفس التمییز، ففي كل من النصین یعتبر موظفا كل شخص لذا أ
تابعة للسلم الهرمي الخاص بالإدارات المركزیة رتبة عین في منصب دائم ورسم في

.والمصالح الخارجیة والجماعات المحلیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لها

.93هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص- 1
بالجریدة 01/03/1977،  الصادر في 1966جوان 2المؤرخ في 66/133المتمم بالأمر 77/09الأمر رقم - 2

.المتعلق بإنشاء قوانین خاصة لأعوان دبلوماسیین وقنصلیین1988سنة 28الرسمیة رقم
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المحاسبة والأعوان الإداریین المجلس لقد أضاف هذا المرسوم واعتبر أعوان مجلس 
الشعبي الوطني وأعوان الهیئات والمنظمات الجماهیریة لحزب جبهة التحریر الوطني 

)1(موظفین عامین

2006جویلیة 15المؤرخ في 06/03الأمر : ثالثا

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم " 04عرفته المادة -
."لإداريفي رتبة في السلم ا

. الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته-

على ضوء هذه النصوص القانونیة یمكن أن نلخص أن صفة الموظف العمومي 
:مرهونة بتوفر عنصرین أساسیین هما

)أن یكون شغله للمنصب بصفة دائمة(أن یعین الموظف على منصب دائم -
دارة عن طریق الترسیم أو التثبیتأن یدمج في السلم الهرمي للإ-

إن الدیمومة نتیجة حتمیة لمبدأ استقرار المرفق العام وتحدد القانون الجهات : الدیمومة
المختصة بالتعیین وتنوع هذه السلطة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول فیما یتعلق 

سسات العامة فیما العلیا وبین الوزراء والولاة ورؤساء البلدیات ومدیري المؤ بالوظائف 
.یتعلق بالمناصب الأخرى

العمل القانوني الذي یتم بموجبه إدماج العون في : رتب السلم الإداريالترسیم كإحدى
ن رتب هذا السلم رتبة مإعداد الأملاك التابعة للسلم الهرمي للإدارة فهو عبارة عن تقلید 

، یتضمن القانون 1985مارس23الموافق لـ 1405رجب عام 1المؤرخ في85/59من المرسوم  40المادة - 1
.الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة
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انون الأساسي للوظیفة حیث أنه یمكن للموظف من الاستفادة الكاملة من أحكام الق
.)1(العمومیة وهو ضروري لاكتساب صفة الموظف

تعریف الموظف العمومي في مختلف القوانین الأخرى: رابعا

78لقد أشار المؤسس الدستوري إلى مصطلح الموظفین العمومیین في المادة 
08الصادر في 66/156من الأمر 144، وذلك نجد في قانون العقوبات المادة )2(منه

یعتبر " أن المشرع قد أعطى تعریفا واسعا للموظف العام إذ جاء فیه 1966جویلیة 
موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص یتولى تحت أي تسمیة وأي وضع كان، وأي 
وظیفة، أو مهمة ولو مؤقتة ذات أجر أو بغیر أجر، ویؤدي لهذا الوصف خدمة للدولة 

محلیة أو المؤسسات العامة أو أیة خدمة للمصلحة والإدارة العامة أو المجموعات ال
"العمومیة

فمن خلال عرضنا لمختلف هذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري فعلا لم یضع 
تعریفا محددا للموظف العام ونحن فحسب رأینا أن السبب في ذلك راجع إلى صفة التجدید 

تعریف شامل لا دون وضعوالمرونة التي یتمیز لها القانون الإداري والذي یكون حائ
.ح للموظف العاموواض

.100هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص- 1
.1996من دستور 78المادة - 2
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التعریف القضائي للموظف العمومي: الفرع الثالث

لقد كان للقضاء دور هام ورئیسي في إعطاء تعریف الموظف العمومي في الكثیر 
من المناسبات

تعریف مجلس الدولة الفرنسي للموظف العمومي: أولا

ئمة في هیئة دائمة من هیئات المرافق هو ذلك الشخص الذي تناط به وظیفة دا
)1(العامة

من خلال هذا التعریف نستنتج أن مجلس الدولة الفرنسي اشترط لكي یكون 
الشخص موظفا عاما لابد من توافر عنصرین

.داریةالشخص في إحدى المرافق العامة الإیجب أن تكون الوظیفة التي یشغلها -
)2(أن تتصف الوظیفة بالاستمراریة والدوام-

تعریف القضاء المصري للموظف العمومي: ثانیا

تعرض في العدید من أحكامه 1946بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة 
" 08/04/1952لمحاولة إعطاء تعریف للموظف العمومي في حكم صادر له بتاریخ 

الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظیفة 
براتب أو بغیر راتب أو غیر مستخدم سلطات الثلاثة سواء كان متحدثا حكومیا إحدى ال

.)3("وإنما یشترط أصلا أن تكون وظیفة في نطاق میزانیة الدولة

.30ص1981مصطفى الشریف، أعوان الدولة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دط، - 1
.41، ص2004ن، دط، .د.عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، د- 2
.30مصطفى الشریف، مرجع سابق، ص- 3
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من خلال هذا التعریف نستنتج أنه یستوجب توافر ثلاث عناصر أساسة لاعتبار شخص 
.موظف عمومي

.دمة مرفق عامصدور أداة قانونیة یلحق بمقتضاها الشخص في خ-
قیام هذا الشخص بخدمة مرفق عام تدیر الدولة أو عدا أشخاص القانون -

.العامة بطریقة مباشرة
.)1(أن تكون وظیفة في نطاق میزانیة الدولة-

القضاء الجزائري: ثالثا

لم یبدي القضاء الجزائري في هذا الشأن أي محاولة ما عدا في بعض الأحیان فإنه 
تمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي وضعها یلجأ إلى محاولة ال

حسب رأینا یرجع إلى حداثة العمل القضائي الإداري في الجزائر المشرع ولعل مرد ذلك
.من جهة، وكذا قلة المنازعات من جهة أخرى

الفقهي للموظف العامتعریفال: الفرع الرابع

ف نظرة كل فقیه وعلى غرار هذا سوف لقد اختلفت تعاریف الموظف العام باختلا
تتعرض إلى كل من فرنسا ومصر والجزائر فتجد أن الرأي الراجع إلى فرنسا ذهب إلى 

كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره "تعریف الموظف العام بأنه 
)2("الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

.41صعمار عوابدي، مرجع سابق،- 1
.41، صنفسه- 2
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ف الموظف العام من بینهم الدكتور محمد یذهب جانب من الفقه المصري إلا تعری
الموظف العام هو كل شخص وطني من أشخاص القانون العام "حامد الجمل الذي یعرفه 

الموظفین العمومیین هم "، في حین یعرف الدكتور فؤاد مهنا بأنه )1("بالطریق المباشر
ة مباشرة الأشخاص الذین یعهد إلیهم بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریق

.بواسطة السلطات الإداریة المركزیة أو المحلیة أو المرفقیة

والملاحظ أن هذین الرأیین أنهما متقاربان ومتفقین والرأي الراجع في الفقه الفرنسي 
أما بالنسبة للفقه في الجزائر فنجد أنه لا یزال حدیثا باستثناء بعض التعریفات والشروحات 

فین الجزائریین یعتمدون أكثر على المؤلفات الفرنسیة المتعلقة طفیفة إضافة إلى أن المؤلال
.)2(بالوظیفة العمومیة

ومع ذلك فقد وردت الدراسات الغنیة التي تناولت الوظیفة العمومیة وتنظیمها في 
یضمن "فقد عرف الموظف العمومي على أنه " میسوم سبیح"الجزائر فنجد أن الأستاذ 

م أنظمة قانونیة مختلفة ولا یخضع منهم للقانون العام للوظیف سیر الإدارة العامة أعوان له
العمومي سواء الذین لهم صفة الموظف، ولا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین 

.رسموا تعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا فیها نهائیا

ف لمؤسسات الإداریة الجزائریة فیعر أما عن الأستاذ عبد الرحمن الرمیلي، في كتابه ا
الأشخاص الذین ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني وجید "الأعوان العمومیین بأنهم 

حقوقهم وواجباتهم دون أن یشاركوا مباشرة لا بصفتهم الطرق أعدته الإدارة وحددت فیه 
.الشخصیة في إعداده

.29ن ص.ن، دط، دس.د.محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، د- 1
.163-55، ص1977، 2محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، دار النهضة العربیة، ط- 2
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ن الموظفین هم یجدون في وضع قانوني الأستاذ أحمد محیو فقد ذهب إلى أأما
لذي یتمیز بأنه قابل للتبدیل، بقانون جدید یطبق علیهم آلیا دون أن یحول لهم تنظیمي وا

بأنه قابل للتبدیل بقانون جدید یطبق علیهم آلیا دون أن یحول لهم التمسك بالحقوق 
)1(المكتسبة

ما یلاحظ على جل التعاریف السابقة أنها تستند إلى المادة الأولى من الرقم 
الأساسي للوظیف العمومي، بل ویقتصر أغلبها على تكرار المتضمن للقانون 66/133

.هذه المادة

)الإدارة(الدولة و طبیعة العلاقة بین الموظف : المطلب الثاني

زاد عدد الموظفین أو عمال الدول في العصر الحدیث زیادة كبیرة حتى أصبح في 
قلیلة من سكان كل نسبة غیر كثیر من بلدان العالم بالملایین، وأصبح الموظفون یمثلون

دولة، ویرجع ذلك إلى زیادة أعباء الدولة العصریة واتساع إطار وظائفها التي كانت 
تقتصر في الماضي على دفع الاعتداءات الخارجیة وحفظ النظام العام الداخلي، وإقامة 
العدالة إلى جانب أداء قلیل من الخدمات الأساسیة، وأصبحت هذه الوظائف تمتد إلى 

ق مل إنجاز الكثیر من الخدمات العامة في مختلف مجالات الحیاة، وفاء بالحقو الآن لتش
لحدیثة للمواطنین إلى جانب الحقوق اترفت بها الدساتیر الاجتماعیة والاقتصادیة التي اع

، وقد أدي إلى زیادة عدد الموظفین وتضخم حجم الوظائف إلى تعقد المشاكل )2(السیاسیة
إلى الحل وإلا تقویم العمل الوظیفي یحتاج لوظیفة تعقدا ة بكل من الموظف واالمتصل

ورفع مستوى الموظف، ودراسة نظام الموظفین من شأنه أن یؤدي إلى تقدیم الإدارة 
.23مصطفى الشریف، مرجع سابق، ص. د- 1
، التنظیم الإداري، الوظیفة العامة، أموال عامة، النشاط الإداري، الضبط محمد قدري حسن، القانون الإداري.د- 2

.161، ص2009، 1الإداري، المرفق العام، دراسة مقارنة بمصر ، الإمارات العربیة المتحدة، إثراء للنشر والتوزیع، ط
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وتحسین الخدمات التي یقوم بها الموظفون كما وكیفیا لصالح المواطنین جمیعا، ویوجد 
عامة كل منهما مطابق في عدد من في العام حالیا مفهومان رئیسیان ومتقابلان للوظیفة ال

)1(:البلدان هما

الوظیفة في المفهوم الأوروبي-1

فالوظیفة في المفهوم الأوروبي السائد في أغلب بلدان العالم، ومنها الدول العربیة 
تعتبر عملا مستقرا، وتخضع لنظام قانوني خاصا یختلف عن ذلك الذي یحكم العمل في 

ف المقصود من الوظیفة العامة وهو تحقیق الصالح المشروعات الخاصة ویتفق والهد
.)2(العام

وفي هذا النظام یلتحق الفرد في خدمة الدولة عادة في سن مبكرة ویظل بها حتى 
بین وظائف بلوغ سن التقاعد أو الإحالة إلى المعاش وینتقل الموظف خلال سن خدمته 

یحدد النظام الوظیفي المركز متعددة أو یرتقي شیئا فشیئا على درجات السلم الإداري، و 
القانوني للموظف وهو مركز تنظیمي أو لائحي، بما یتضمن من حقوق والتزامات كما 

)3(یبین الأحكام المنظمة للوظیفة العامة

الوظیفة في المفهوم الأمریكي-2

لوظیفة في المفهوم الأمریكي المطبق في الولایات المتحدة وكندا وسویسرا والدول ا
یكاد یختلف عن العمل في المشروعات الخاصة فالموظفون یكادون الشیوعیة لا

یخضعون لنفس النظام القانوني الذي یخضع له كافة العاملین لدى غیرهم، ولیس لهم من 
الحقوق غیر ما یسمونه جمیعا من الدستور، والوظیفة لا تمثل عملا مستقرا، وغنما مجرد 

.210، ص2004ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، .د- 1
.162، 161محمد قدري حسن ، المرجع السابق، ص.د- 2
.210ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص. د- 3
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فلا ینتقل الموظف من الخدمة، ویصدر نظام یرتبط في العادة بوظیفة بعینها، عمل مؤقت 
بنوع من الثبات والاستقرار، ویكون فیه ضمان للموظف في یتسم الموظفین غالبا بقانون 

مواجهة الإدارة، غیر أن القانون لا یضع كافة القواعد المتصلة بنظام الموظفین مهما 
حكام الرئیسیة التحصیلیة، وإنما یقتصر على الأكانت أهمیته إذ تعلق بالمسائل

والضمانات الأساسیة لیترك ما دون ذلك للائحة تصدرها السلطة التنفیذیة وهذا هو الاتجاه 
الغالب الذي تسیر علیه أغلب البلاد التي تعتبر الوظیفة عملا مستقرا مثال ذلك فرنسا، 

.)1(مصر وجمیع الدول العربیة

ن الموظف والإدارةالأساس التعاقدي بی: الفرع الأول

اختلف الرأي في تكییف طبیعة العلاقة التي تربط الموظف بالسلطة الإداریة 
وذلك )2(طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارةوبالتالي ثار الخلاف في الفقه والقضاء حول

علاقة عقدیة من عقود القانون العام وهناك ذهب إلى القول بأن، وهناك رأيفي اتجاهان
لاقة عقدیة من عقود القانون المدني،وعندما كان القانون من ذهب إلى القول بأنها ع

، فإن علاقة الموظف )3(الخاص هو السائد ویتخذ سمة التشریعات العامة الواجبة التطبیق
في إطار عقد من عقود من ثم بالدولة كانت تعتبر من علاقات القانون الخاص وتدخل 

ائمه أصبحت العلاقة دعثبتتو ظهور الهذا القانون وعندما بدأ هذا القانون الإداري في 
وجب علینا طار عقود هذا القانون وهي عقود القانون العام، ومن هنا مما تدخل في إ

.210ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص. د- 1
محمد أنس قاسم، مذكرات الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائري، القاهرة، مصر، كلیة الحقوق، .د- 2

.22، ص1982مورافتیلي، مطبعة الإخوان،
.16محمد قدري حسن، المرجع السابق، ص. د- 3



: الفصل

20

التطرق إلى تعریف النظریة التعاقدیة وعلاقة الموظف بالدولة علاقة تعاقدیة في نطاق 
.القانون الخاص والقانون العام

ةتعریف العلاقة أو النظریة التعاقدی: أولا

ذلك الأسلوب دارة لغرض تسییر مرافقها إلى وسیلة التعاقد، وقد تستعمل في تلجأ الإ
.العام أي  تستبعد الأسلوب الخاص فلا تطبق أحكام القانون المدني والتجاري

إن الغرض من تحدید ماهیة العقد الذي یربط العون المتعاقد بالإدارة هو أن تبیین 
.عونا عاما أم لا؟ما إذا كان هذا العون المتعاقد 

إن الفقه والقضاء الفرنسیین مختلفان في هذه المسألة بسبب اختلاف حول المعیار 
الذي یمیز العقد الإداري عن العقد المدني، ورغم أن القانون الفرنسي یسمح للإدارة اللجوء 
إلى أسلوب التعاقد لشغل وظائف دائمة أو مؤقتة تتصف بالطابع التقني والفني عند عدم 
وجود موظفین عمومیین دائمین، إلا أن غالبیة الفقه الفرنسي یرفض هذه الفكرة ولا یعتبر 
المتعاقد مع الإدارة شغل منصب دائم أو مؤقت موظفا عاما، لكن یمكن اعتباره عونا عاما 

:أهمها)1(إذا توفر في عقده بعض الشروط التي حددها مجلس الدولة الفرنسي

.استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاصأن یحتوي العقد على شروط -
.أن یرتبط المتعاقد مع الإدارة بالعمل في مرفق عام-

لقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى التمییز بین نوعین من الأعوان المتعاقدین 
مع الإدارة، فهناك أعوان یشغلون وظائف مؤقتة بموجب عقود تصنف على أنها من عقود 

بینما هناك أعوان یشغلون وظائف دائمة بعقود تخضع لأحكام القانون القانون الخاص
.العام، وبالتالي إلى القضاء الإداري

. 147سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دط،  دار الفكر العربي، القاهرة، دس، ص. د- 1
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فإن الفئة الأولى إذن تعتبر مجرد مستخدمین لا یوصفون بصفة العون، بینما الفئة الثانیة 
ترب لها جانبا هاما من الأعوان العمومیین الخاضعین لأحكام القانون الإداري بل ویق

الموظفین العمومیین إذ لا ینقصهم من عناصر لموظف العام وضعهم كثیرا من وضع
.سوى عنصر التثبیت مما یجعلهم مؤقتین، وعقودهم قابلة للفسخ من جانب الإدارة

:علاقة الموظف بالدولة علاقة تعاقدیة في نطاق القانون الخاص-1

بدایة النصف الثاني من كان هذا الرأي هو السائد فقها وقضاءا في فرنسا حتى 
، وقد كمان لهذا الرأي ما یبرره نظرا لأن القانون 1940وفي مصر حتى عام 19القرن 

المدني كان یطعن على معظم الموضوعات الإداریة، وعلى هذا فإن العلاقة بین الموظف 
لأن والإدارة كان یحكمها أیضا القانون المدني باعتبار أن العلاقة علاقة تعاقدیة مدنیة، 

هذه العلاقة تنطوي على اتفاق إرادة كل من الموظف والإدارة، فالعامل یقبل الالتحاق 
بالخدمة بالعمل الإداري من جانبه والإدارة توافق على هذا الالتحاق وعلى هذا فالعلاقة 
علاقة عقدیة وكان العقد یوصف بأنه عقد وكالة، إذا كان العمل مكلف به عملا قانونیا، 

إذا كان contrat de louage de serviceجازة أشخاص أو خدمات وبأنه عقد إ
، )1(العمل الذي یقوم به الموظف عمل مادي، وهذا الرأي منتقد لأن العقد یشترط لإتمامه

مطابق له، وذلك بعد كما هو مسلم به في القانون المدني، صدور إیجاب یعقبه قبول 
التعاقد ولا وجود یمثل ذلك في علاقة مفاوضات تجري بین الطرفین للاتفاق على شروط 

الموظف بالدولة لأن تعیین الموظف یتم ویترتب علیه آثار بمجرد صدور قرار تعیین ولا 
)2(عبرة مطلقا برضا الموظف ولا قبوله للتعیین

.394سلیمان الطماوي، الأسس العامة، مرجع سابق، ص. د- 1
، 28، ص1994لإداري، دط،  الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  إبراهیم عبد العزیز شیحا، القانون ا. د- 2
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هذا من الناحیة الشكلیة أما من الناحیة الموضوعیة فإن رابطة الموظف بالإدارة أبعد 
لقانون الخاص، فالرابطة التعاقدیة في ظل القانون الخاص یحكمها ما تكون على روابط ا

مبدأ أساسي هو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وهذا المبدأ یخرج على القواعد الأساسیة 
الضابطة لسیر المرافق العامة، لأن الإدارة في ظله لا تستطیع أن تمس مركز الموظف 

ي بمعنى آخر عدم جواز أحد الطرفین تعدیل ، أأو تعدل فیه إلا بموافقة الموظف نفسه
العقد بإرادتهم المنفردة دون الرجوع إلى الطرف الآخر، وهذا غیر موجود في القانون 
العام، لأن الإدارة تستطیع بإرادتها المنفردة تعدیل أوضاع الموظف دون أن یكون 

م الذي عین في للموظف احتجاج  بأن له حقا مكتسبا في أن یعامل بمقتضى النظام القدی
ظله، كما أن آثار العقد تقتصر على الطرفین كقاعدة عامة، لكن إخلال الموظف 
بواجبات الوظیفة قد یعرضه للمسؤولیة إزاء الأفراد، وهم غیر أطراف العقد یضاف إلى 
ذلك أن الفكرة التعاقدیة یترتب علیها اختلاف الوضع القانوني للموظفین العمومیین 

رد اختلاف نصوص العقد التي یتم الاتفاق علیها بین الموظف بعضهم عن بعض بمج
بین الأفراد في تولي الوظائف العامة، ویجعل الوظیفة والإدارة مما یهدم مبدأ المساواة 

العامة موضعا للاستغلال من قبل بعض الرؤساء، كما أنها تصبح موضع مساومة بین 
.)1(العامة للدولة ككلالأشخاص والإدارة، الأمر الذي ینعكس على المصلحة

علاقة الموظف بالدولة علاقة تعاقدیة في نطاق القانون العام-2

ن أوجه النقد التي وجهت لتكییف علاقة الموظف بالدولة على أنها علاقة تعاقدیة إ
یحكمها القانون الخاص، ولما كانت محتویات الصالح العام لا تتفق والعقد شریعة 

قود القانون الخاص، اتجه جانب الفقه والقضاء إلى القول المتعاقدین التي تهیمن على ع
أن العلاقة بین الموظف والإدارة تخضع لأحكام القانون العام، فقد ظهرت فكرة عقد 

.23، 22محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص. د - 1
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القانون العام في مجال الوظیفة العامة تحت تأثیر النظریات الألمانیة التي كیفت العلاقة 
، وهذا یعني أن )1(من عقود القانون العامبین الموظف والإدارة على أنها علاقة تعاقدیة 

هذه العلاقة یحكمها عقد إداري لأن أحد أطرافها شخص معنوي عام، ویتعلق بتسییر أحد 
المرافق العامة، والإدارة هي التي تضع شروط وتضمنه شروطا استثنائیة وغیر مألوفة في 

رابطة عقدیة، ولكن العقود الخاصة، وهذا الرأي یتفق مع سابقه في أننا مازلنا بصدد
یختلف عنه في أن العقد الإداري یكون قابل للتعدیل كمن جانب السلطة الإداریة 

.المختصة مقابل تعویض مناسب

كما أن العقود الإداریة تعطي الإدارة سلطات واسعة لمواجهة المتعاقد، وذلك لتحقیق 
وجود في القانون الخاصالصالح العام فلا تتقید بدرجة كبیرة بتلك المبدأ القانوني الم

.)2("العقد شریعة المتعاقدین"

:ویستند هذا الرأي إلى الحجج التالیة

أن التعیین یأتي من جانب واحد وهي الجهة الإداریة، بل مكن جانب الإدارة -
والموظف العام معا فصدور قرار التعیین إیجاب، وتنفیذ الموظف للقرار وتسلم 

.من طریقة تسلم الموظف للعملالعمل قبول، ولا ینتج أثره إلا
.أن الموظف لا یعین الوظیفة إلا بإرادته واختیاره-
إذا كانت الإدارة هي التي تضع كل شروط الوظیفة وما على الموظف إلا أن -

یقبلها كلیا أو یرفضها وهذا موجود في سائر العقود الإداریة حتى تنفرد الإدارة 
.بوضع شروطها

.446ص. ن.ن،  دط، دس.د.فؤاد العطار، القانون الإداري، د. د- 1
.23محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص. د- 2
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إلا عن طریق المسابقة التي لا تختلف عن المناقصة لا یتم تعیین موظف غالبا -
في العقود الإداریة حیث تهدف كل منهما إلى أفضل المتقدمین، غیر أن هذا 

.الرأي من وجهة نظرنا منتقد كسابقه ومن السهل دحث الحجج المذكورة سلفا
من أي عقد سواء كان مدني أو إداري یستلزم توفر إیجاب من طرف وقبول -

وبعد اتفاق إرادتین ینعقد العقد، وهذا ما لا یوجد في وضع الموظف حیث طرف آخر، 
یصدر قرار التعیین بعد استفاء الشخص الشروط المطلوبة، وتترتب علیه الآثار القانونیة 

.بصرف النظر عن تسلم العمل
فیجوز مثلا لكل صاحب مصلحة أن یطعن في هذا القرار باعتبار أنه قرار إداري 

انبه، وبالتالي فإن هذا القرار تترتب علیه الآثار من تاریخ صدوره ولیس استكمل كل جو 
)1(من قبول الموظف له وتسلمه العمل

إذا كان الموظف لا یعین في الوظیفة إلى بإرادته واختیاره فهذا لا تأثیر له في 
تكییف الرابطة بین الموظف والإدارة وقد یعین الشخص جبرا عنه كما هو الحال في أوامر

.التكلیف
كما لا وجه للمقارنة بین المسابقة والمناقصة لأن المسابقة تستهدف أكفأ وأفضل 
الأشخاص فقط، أما المناقصة تستهدف اختیار أفضل المتقدمین وأقلهم من ناحیة السعر، 
فالإدارة في حالة المسابقة لا تختار الموظف الذي یعمل لدیها بأقل أجر كما هو الحال 

ما أن المسابقة لیست الطریق الوحید لشغل الوظائف العامة فهناك طرق في المناقصة، ك
أخرى متعددة وهي حریة الإدارة المطلقة في الاختیار، الوظائف المحجوزة والانتخاب 

.والإعداد الفني للموظفین
وبجانب كل ذلك فإن العقود الإداریة ملزمة للإدارة ولا تستطیع الإدارة أن تعدلها إلا 

.وشروط معینة على نحو معروف في تعدیل العقود الإداریةفي حالات 

.24محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص. د- 1
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الأساس التنظیمي اللائحي بین الموظف وعلاقته بالإدارة: الفرع الثاني
كان من نتیجة الانتقادات التي وجهت للنظریة التعاقدیة أن هجر الفقه والقضاء 

ف بالسلطة الإداریین سواء في مصر أو فرنسا هذه النظریة معتبرین أن علاقة الموظ
)1(الإداریة علاقة تنظیمیة تحكمها القواعد القانونیة المتصلة بتنظیم الوظائف العامة

فقد أید مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة منذ نشأتها، كما أیدها مجلس الدولة 
بل وطبقها القضاء العادي في مصر قبل هذا التاریخ، 1946المصري منذ قیامه عام 

ستقر علیه من اعتبار الموظف في مركز تعاقدي، وأخیرا تدخل كما كان قد اوعدل 
المشرع الفرنسي فأقر المركز التنظیمي للموظف العام في قانون الموظفین الصادر في 

، ثم في النطاق المطبق حالیا والذي صدر به القرار الجمهوري رقم 1946أكتوبر 19
قانون الوظائف العام رقم وأقر المشرع الفرنسي نفس الاتجاه في1959لسنة 244
الذي 1978لسنة 47وفي القوانین التي تلته حتى القانون الحالي رقم 1951لسنة 210

على أن الوظائف العامة تكلیف القائمین بها، هدفها خدمة " منه 76نص فیه المادة 
.)2(..."المواطنین تحقیقا للمصلحة العامة طبقا لقوانین واللوائح والنظم المعمول بها

وبالتالي یمكن القول أن النظریة اللائحیة ظهرت أو برزت إلى الوجود بعد فشل 
:النظریة التعاقدیة وسنتعرف على النظریة التنظیمیة من خلال ما یلي

)أو اللائحیة(تعریف النظریة التنظیمیة : أولا

situationویقصد بالنظریة التنظیمیة أن یكون الموظف في مركز تنظیمي لائحي 
statutaire et réglementaire وتعني أن الموظف یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من

النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العامة، فقرار التعیین لا ینشأ للموظف مركزا ذاتیا 
.172د قدري حسن، مرجع سابق، صمحم. د- 1
نواف كنعان، القانون الإداري، الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، الأموال العامة، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، - 2

.17، ص2007، 2دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط
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خاصا، وإنما یسند إلیه مركزا قانونیا عاما وهذا المركز التنظیمي یجوز تغییره في أي وقت 
)1(مصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامةوفقا لمقتضیات ال

وبما أن قرار التعیین لا ینشأ الموظف مركزا ذاتیا خاصا وإنما مركزا قانونیا عاما 
فیعني أن المركز موجود في الواقع وسابق على قرار التعیین بمقتضى القوانین واللوائح، 

الشخصي بهذه الوظیفة، وعلى أي أن قرار التعیین لا یخلق الوظیفة، وإنما یعني التحاقه 
لكافة الأحكام التي هذا فإن قبول الموظف لهذا القرار أي قبول شغل الوظیفة یعد قبول 

بما تتضمنه من اختصاصات ومسؤولیات وكذلك من )2(تنظمها هذه القوانین واللوائح
من حقوق وواجبات، وثم یصبح ملزما بالقیام بكافة ما یتطلبه منه هذا المركز الوظیفي 

التزامات، وبالتالي فإن أي تصرف أو إخلال منه یتنافى مع تلك الالتزامات یعد سببا 
یعرضه للجزاء التأدیبي من الجهة المختصة، فأساس سلطة التأدیب إذا مستمدة من 

.القوانین أو اللوائح لا من رابطة تعاقدیة تربط الموظف بالإدارة

المرافق العامة وما یتطلبه من تغلیب إذا فإن العلاقة اللائحیة تتفق مع مقتضیات
مصلحة المرافق العامة وضمان سیرها بانتظام وجواز تعدیل نظامها وقواعد مسیرة 

.للحاجات المتغیرة والمتطورة

النتائج المترتبة على المركز التنظیمي للموظف العام

رادتها أن التحاق الموظف بوظیفته یتم بمجرد صدور قرار التعیین تصدره الإدارة بإ-1
المنفردة بصرف النظر عن رضا الموظفین أو قبوله للتعیین أو أن آثار التعیین تترتب من 
تاریخ صدور هذا القرار، غیر أن لقبول الموظف للقرار وتسلم العمل نتیجة هامة، حیث 

25محمد أنس قاسم، مرجع سابق، . د- 1
.36، 35، ص2013ظیفة، منشورات مكتبة إقرأ، الجزائر، بوخالفة غریب، شرح قانون الو . د2
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یبدأ الوضع القانوني للموظف وتتقرر له حقوقه وواجباته تجاه الإدارة كما یصبح ملتزما 
)1(الموظف العامبالتزامات

یستفید الموظف كل حقوقه من نصوص القوانین واللوائح وعلى ذلك فإن كل تعدیل -2
في أحكام هذه القوانین واللوائح یسري علیه ولو تترتب على هذا التعدیل تخفیض في 

أو نقله من أجل المصلحة مرتبات الموظف، وإلغاء في الوظائف أو زیادة في العمل 
یكون للموظف الاحتجاج بأن له حقا مكسبا استمده من القوانین دون ذلك أنالعامة

واللوائح التي كان معمول بها في وقت تعیین، ویسري هذا التعدیل بأثر مباشر على كل 
.من یوجد في الوظیفة ولیس فقط بالنسبة للذین سیشغلون الوظیفة في المستقبل

ه للاستقالة إنما لابد من قبولها صلة الموظف بالإدارة التي یعمل بها لا تنتهي بتقدیم-3
من الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة ترتیبا على فكرة سیر المرافق العامة بصفة 

.)2(دائمة
لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحكام القوانین واللوائح -4

ى لوة قابلها الموظف المنظمة للوظیفة العامة، فإن حدث ذلك الاتفاق فإنه یكون باطل حت
فلا یجوز للإدارة أن تفتح بقبول الموظف لمثل هذا الاتفاق لأن التنظیم القانوني للوظیفة 
العام یتم بقانون وبالتالي فالموظف یستمد حقه من القانون مباشرة ولیس من الاتفاق مع 

.الإدارة
علاقات كما یختص القضاء الإداري بالفصل في منازعات التوظیف باعتبارها من-5

القانون العام، ویكون للموظف الحق في رفع دعوى الإلغاء ضد قرارات الإدارة غیر 
.المشروعة الصادرة في حقه

.15محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص- 1
.35إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص. د- 2
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یلتزم الموظف بالعمل على ضمان سیر الإدارة التي یعمل بها بصفة منتظمة -6
)1(ومطردة

موقف المشرع من النظریتین: الفرع الثالث

كییف طبیعة العلاقة التي تربط الموظف بالسلطة باعتبار أن الرأي قد اختلف في ت
الإداریة، فقد ظهر في ذلك اتجاهان أحدهما یعتبرها علاقة تعاقدیة والآخر یقدر أنها 
علاقة تنظیمیة لائحة، وكون  أننا تحدثنا مسبقا عن هاتین النظریتین وحاولنا الإلمام بكل 

مشرع الجزائري من النظریة التعاقدیة ما یتعلق بهما فإنه تجدر الإشارة إلى معرفة موقف ال
)2()اللائحیة(والنظریة التنظیمیة 

موقف المشرع الجزائري من النظریة التنظیمیة: أولا

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة في تكییف 
أخذتا علاقة الموظف بالإدارة كما هو الحال في كل من فرنسا ومصر اللتان أیضا
، وبما )3(بالنظریة التنظیمیة التي تحكمها القواعد القانونیة المتصلة بتنظیم الوظائف العامة

أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة اللائحیة، في تكییف علاقة الموظف بالإدارة فقد نص 
یكون الموظف "في المادة السابعة على أن المتعلق بالوظیفة العامة06/03في الأمر 

وباعتبار أن المفهوم التنظیمي من .)4("ه الإدارة في وضعیة قانونیة وأساسیة وتنظیمیةاتجا
شأنه تثبیت إطارات الإدارة بضمان استمرار الوظیفة واستقرار الموظفین، بما أن الموظف 
یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العامة، وبالإضافة 

.27، 26محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص.د- 1
.37، 36بوخالفة غریب، مرجع سابق، ص. د- 2
.543، ص1966سنة 46لعام الصادر بالجریدة الرسمیة عدد راجع بیان أسباب للقانون الأساسي ا- 3
.2006یولیو 16المتعلق  بالوظیفة العامة المؤرخ في 06/03من الأمر 07المادة - 4
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ج مترتبة على المركز التنظیمي اللائحي المذكورة سلفا وبالتالي من شأنها إلى وجود نتائ
.أن تجعل الموظفین یستقرون وتعمل على استمراریة الوظیفة العامة

موقف المشرع الجزائري من النظریة التعاقدیة: ثانیا

:المشرع الجزائري قد رفض النظریة التعاقدیة وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها

لترقیة یصبح نظامها صعبا، كما یفتح الباب لجلب الموظفین من خارج أن ا-
الإدارة فیظل الموظف الاختصاصي مثبتا في منصبه المرؤوس، بینما یرتقي زمیله في 

.بضعة أشهر
كما یسبب ذلك كثرة الانتقالات بین الموظفین في حین أن المفهوم التنظیمي كما -

.استمرار الوظیفة واستقرار الموظفینذكرنا من شأنه إطارات الإدارة بضمان 
كما أن المشرع الجزائري لم یستبعد نهائیا المفهوم التعاقدي بالنسبة لتنظیم أعوان -

الدولة، فهو إن استثنى الموظفین العمومیین منه لم ینكره كوسیلة استثنائیة لتوظیف 
انون العام الأعوان العمومیون یرتبطون بالإدارة بواسطة عقد یستمد أحكامه من الق

.)1(ویخضع لمنازعاته للقانون الإداري
.فالمشرع لم یغفل على أسلوب التعاقد في التوظیف-
لا یمس بالمفهوم التنظیمي 06/03إن النص في المفهوم التعاقدي في الأمر -

لكونه جاء على السبیل الاستثناء والتأقیت حسب ما تشیره إلیه مواد الفصل الرابع تحت 
.25إلى المادة 19لقانونیة الأخرى للعمل من المادة عنوان الأنظمة ا

.38بوخالفة غریب، المرجع السابق، ص. د- 1
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على أن تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات 19فقد نصت المادة -
الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في المؤسسات أو الإدارات العمومیة إلى نظام التعاقد، 

)1(وتحدد قائمة هذه المناصب عن طریق التنظیم

نه یمكن اللجوء إلى توظیف الأعوان المتعاقدین بصفة على أ20كما نصت المادة 
:استثنائیة في الحالات الآتیة

.في انتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظفین-
)2(.لتعویض الشهور المؤقت لمنصب شغل-

إلى توظیف أعوان متعاقدین بصفة استثنائیة 21كما یمكن اللجوء حسب المادة -
وتكون طریقة توظیف هؤلاء الأعوان ، )3(مال تكتسي طابعا مؤقتافي إطار تكفل بأع

بعقود محددة المدن أو غیر محددة بالتوقیت الكامل 21، 19المذكورین في المواد 
أو بالتوقیت الجزئي، وهؤلاء الأعوان العمومیین المستخدمین من لدى الدولة ولا 

ام ولیس لهم الحق في ینطبق علیهم وصف العون العمومي الدائم أي الموظف الع
الإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة ما عدا الموظفون الذین یشغلون 

عند تاریخ نشر هذا الأمر إنهم 19المناصب المنصوص علیهم في المادة 
.یحتفظون بصفة الموظف

أن ینجز أعمال ظرفیة للخبرة أو الدراسة أو على أنه یمكن 25ونص المادة -
ب المؤسسات والإدارات العمومیة في إطار اتفاقي مستشارون  الاستشارة لحسا

)4(یتمتعون بمستوى التأهیل المطلوب

2006ولیو ی16المتعلق بالوظیفة العمومیة المؤرخ في 06/03من القانون الأساسي رقم 19المادة - 1
.2006یولیو 16المتعلق بالوظیفة العمومیة المؤرخ في 06/03من القانون الأساسي رقم 20المادة - 2
.06/03من القانون السابق رقم 21المادة - 3
06/03من القانون السابق رقم 25المادة - 4
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إن حركة التطور والحاجة من شأنها أن تجعل إنشاء وظائف متنوعة بعضها دائم -
وبعضها الآخر مؤقت، فلا یكون لمصلحة الإدارة إنشاء هیاكل وظیفیة دائمة لها، 

للجوء إلى هذا الأسلوب التعاقدي كما كانت الحاجة إلیه فلا یوجد ما یمنعها من ا
وهذا النظام یستعمل على تلاقي في النقائص التي یعرفها المفهوم التنظیمي 

.اللائحي
إن أهمیة التمییز بین الموظفین الدائمین والموظفین العمومیین المتعاقدین تعود إلى أن -

أساسیة وتنظیمیة محددة بموجب الموظف العمومي الدائم یوجد في وضعیة قانونیة 
القانون السابق الذكر، بینما یبقى غیره من المستخدم مجرد موظفین مؤقتین یخضعون 

.للوائح تنظیمیة أخرى غالبا ما تكون في شكل عقود
فئة الموظفین الذین یطبق علیها هذا 06/03وقد حددت المادة الثانیة من الأمر -

ن یمارسون نشاطا في المؤسسات والإدارات القانون وهي مجموعة الموظفین الذی
.)1(العمومیة

یعتبر موظفا كل عون عین في " كما نصت المادة الرابعة من نفس الأمر على أن -
".وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

وأن كل الأصل في التوظیف هو الدیمومة، إلا أن صفة الموظف العام لا یكتسبها إلا -
س عمله بصفة دائمة باعتبار أن الدیمقراطیة لصیقة باستقرار واستمراریة المرافق من یمار 

.العامة
ولهذا فإنه لا یمكن إضفاء صفة الموظف العام لمن یؤدي عمله بأجرة یومیة أو كانت -

من القانون الأساسي 19تشاغله غیر دائم أو كان منصب عمله مؤقتا وتطبیقا للمادة 
الذي أعاد النظر في نظام 07/308ة صدر المرسوم الرئاسي رقم العام للوظیفة العمومی

.توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم

.السابق الذكر03/06من الأمر 02المادة - 1
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الخصائص القانونیة للموظف العام: المطلب الثالث

من خلال التعاریف السابق ذكرها للموظف العمومي یتضح أو یتعین علینا أن 
:الموظف العمومي وهي على التوالينتعرف على جملة من الخصائص التي یمتاز بها 

التعیین في وظیفة دائمة-
حیازة إحدى درجات التسلسل الإداري-

المساهمة بالعمل في تسییر أحد المرافق العامة التي تدیرها الدولة أو أحد أشخاص -
.القانون العام

العمل في وظیفة دائمة: الفرع الأول

المقصود بالوظیفة هنا ذلك یجب على الموظف أن یستقر في منصب دائم، لأن 
العمل أو المنصب الذي یلحق به العامل كنتیجة لصدور قرار التعیین من جهة مختصة 
غیر أن الوظیفة قد تكون دائمة وقد تكون مؤقتة، مع العلم أن الوظیفة الدائمة لا یمكن 

ة شغلها إلا بعد صدور قرار إداري فردي من السلطة العامة، وإلا اعتبر مغتصب السلط
.موظف عام وكذا منتحلها

ولا یكفي صدور قرار التعیین فقط وإنما یتفق أغلب الفقه والقضاء على ضرورة قبول 
الشخص المعني بهذا القرار للمنصب الذي أنیط به أي الالتحاق بالوظیفة التي عین فیها، 

بوضع وهذا لا یجیر الشخص على شغل منصب من غیر رضاه، فیقترب وضعه 
66/133من الأمر 4في الفقرة 26لخدمة، وهذا ما نصت علیه المادة لالمدعوین 

موظف یستفید من أي تعیین تطبیقا لأحكام هذا القانون الأساسي، أن حیث نص على 
یلتحق بالوظیفة المخصصة له وذلك یؤدي إلى إلغاء التعیین كما یجب على الموظف 



: الفصل

33

هكذا لا یدخل في عداد الموظفین المعین في الوظیفة أن یشغلها بصفة دائمة ومستمرة و 
.والأعوان المتعاقدونوالأعوان المكلفون بمهام المتمرنون العمومیین أي أعوان 

ن درجات التسلسل الإداريشغل درجة م: الفرع الثاني

یجب لاعتبار شخص موظف عام بجانب الخدمة الدائمة في مرفق عام، أن یكون 
.)1(التحاقه بالعمل قد تم بطریقة قانونیة

وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا لشغلها والمقصود بالدرجة هي العنوان 
الذي یخول الموظف حق ممارسة المهام، والتي احتفظ له بها وتحدد انتماء المستفید 

، وهذا التحدید یوحي لنا الفرق بین الوظیفة والدرجة، فتعیین الموظف )2(للسلك المطابق
صوله على درجة مخصصة لتلك الوظیفة عقب صدور قرار التعیین في وظیفة لا یعني ح

آخر غیر قرار التعیین أو الترسیم أو التثبیت قانوني رة بل یشترط لذلك صدور إجراء مباش
في إحدى درجات الوظیفة أو المنصب، یتكرر كلما ارتقى الموظف من درجة إلى أخرى 

ح الموظف في مركز قانوني یخول ضمن سلك أو الهیئة التي بها ویترتب علیه أن یصب
، ومن بین )3(له مجموعة من الحقوق لا یجوز حرمانه منها إلا في الحالات المحددة قانونا

والاحتفاظ بها بصفة شبه نهائیة على هذه الحقوق الحصول على الوظیفة المقابلة لدرجته
بإلغاء وظائفهم، خلاف الأعوان غیر الحائزین لهذه الدرجة، والذین یجوز إنهاء خدماتهم 

وهذا یؤكد أن الموظف العام عون یتمتع بكثیر من الاستقرار والثبات، على خلاف بقیة 
.الأعوان العمومیین

.154مرجع سابق، صمحمد حامد الجمل، . د- 1
.32، 31مصطفى محمد الشریف، مرجع سابق، ص.  د- 2
.17محمد أنس قاسم ، مرجع سابق، ص. د- 3
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المساهمة بالعمل في تسییر مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص :  الفرع الثالث
القانون العام

عة لأشخاص القانون ویقصد بذلك أن یعمل الشخص في خدمة المرافق العامة التاب
:العام وهي

.الإدارات المركزیة التابعة للدولة والمصالح المتفرعة عنها-
ولا یوجد خلاف بشأن تطبیق ) الولایة، البلدیة(الوحدات المحلیة المختلفة أي -

قانون الوظیفة العمومیة على العاملین بهذه المرافق، والمقصود بالمرفق العام هو كل 
ها الدولة بنفسها أو تشرف على إدارتها بهدف إشباع حاجة مشروع أو منظمة تدیر 

مدارة "أن تكون هذه المرافق : ، كما یشترط لاعتبار أعمال المرافق العامة موظفین)1(عامة
من قبل الدولة بصفة مباشرة ولقد عدد المشرع الجزائري هذه المرافق في المادة الأولى من 

مشرع قد وسع من نطاق تطبیق القانون ونلاحظ من خلالها أن ال66/133المرسوم 
.الأساسي للوظیف العمومي بتمدید أحكامه إلى المؤسسات العامة

امحیث قررت مادته الأولى تطبیق أحك66/134فإن هذا المرسوم صدر تحت رقم 
القانون الأساسي للوظیف العمومي على أعوان المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، 

إلى 66/133قررت تمدید سریان الأمر )2(ثنیة من نفس المرسومومع أن المادة ال
موظفي كل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وكل هیئة عمومیة ضمن شروط 
تحدد المرسوم بعد أخذ رأي اللجنة المقررة في الفقرة الثانیة من المادة الأولى المذكور 

ظیفة العمومیة ووزیر المالیة ووزیر أعلاه، وهي اللجنة المكونة من الوزیر المكلف بالو 
الوصایة، أو ممثلین عنهم وعلى العكس من ذلك فقد فضل المشرع استثناء بعض 

السابق الذكر01/03/1977الصادر في 66/133المتمم بالأمر 77/09من الأمر رقم 07المادة - 1
.66/133من الأمر 02المادة - 2
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من مجال تطبیق القانون الأساسي العام للوظیف العمومي على الطوائف أعوان الدولة
الرغم من انتسابهم إلى مرافق عامة تخضع لأحكام القانون الإداري، وتوافرهم على 

اصر مطلوبة في العون باعتباره موظفا عمومیا، إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة عن
لا یسري "بأـنه 01/03/1977المؤرخ في 09/77المتمم 66/133الأولى من الأمر 

هذا القانون الأساسي على القضاة والقائمین على شعائر الدین، وأفراد الجیش الوطني 
).1(القنصلیینالشعبي والموظفین الدبلوماسیین و 

بالنسبة لرجال الجیش، إذ وضح المشرع في بیان الأسلوب بأنه وهذا أمر طبیعي
استثنى الجیش الوطني الشعبي من میدان تطبیق القانون الأساسي بسبب الطبع 
الخصوصي للأحكام التي یجب أن تسري على وضعیة الجنود، سواء من حیث أسالیب 

والأمر كذلك )2(مة التي تتصف بها المهنة العسكریةالاختیار والتجنید، ومن حیث الصرا
بالنسبة لرجال القضاء، حیث أوضح المشرع بأنه مع أن القضاة یساهمون في ممارسة 
السلطة العمومیة ویستفیدون من نفس النظام الذي یستفید منه الموظفون، فإن سببین قد 

انون الأساسي للوظیف ظهرا یستوجبان استثناء هؤلاء القضاة من أن یطبق علیهم الق
، فقد أكد هذا القول في العمومي، یتعلق السبب الأول بالحصانة التي تقتضیها مهنتهم

ینبغي أن تحدد الدولة إجراءات " النطاق الوطني الذي نصت إحدى فقراته على أنه 
وتنظیمات ملائمة تضمن للقاضي سیرا طبیعیا لوظیفته، وتحمیه من أي تدخل مهما كان 

)3(مصدره

وهناك طائفة رجال الدین القائمین بشعائر الدین، والذین أخرجوا كذلك من نطاق 
تطبیق القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، وذلك راجع إلى الشروط الخاصة بتكوینهم 

سنة 28بالجریدة الرسمیة رقم 28، ص01/03/1977والصادر في 66/133المتمم بالأمر 09-77الأمر - 1
.، المتعلق بإنشاء قوانین خاصة بأعوان دبلوماسیین والقنصلیین1988

.وما بعدها543، ص1966سنة 46بیان الأسباب الخاصة بالأمر المتعلق بالوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة - 2
.وما بعدها80، ص1976المیثاق الوطني الصادر سنة - 3
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وترقیتهم ونظام أجورهم، وفي الحقیقة أن رجال الدین یسیرون مرفقا عاما من نوع خاص، 
ر متطوعین مجانا لخدمة المساجد وقضایا التعلیم الدیني، ومن فأعوان المساجد لیسوا بأكث

ثم وجب استثناءهم من القانون الأساسي العام للوظیف العمومي، وأخیرا تنبه المشرع إلى 
ن الأساسي للوظیف طائفة أخرى من الأعوان، كانت في السابق تخضع إلى القانو 

لفئة هي فئة الدبلوماسیین العمومي ثم رآى صعوبة إخضاعها لهذا القانون وهذه ا
والقنصلیین وهذا لما تمتاز بها وظیفتهم من طابع خاص، تحتاج إلى أحكام أكثر مرونة 

)1(.الخ...خاصة في مجال التكوین ، الترقیة، الأجور 

لهذین السلكین، بعد أن استبعدوا من دائرة )2(وهكذا ألغیت القوانین الأساسیة الخاصة
لوظیفة العمومیة، واستبدل ذلك كله بقانون أساسي صادر بالأمر تطبیق القانون الأساسي ل

أساسیة خاصة بهیئات الأعوان ، ثم لحقته قوانین و 01/03/1977في المؤرخ 77/10
والعناصر ، وبهذا نكون قد حددنا مفهوم الموظف العام،)3(الدبلوماسیین والقنصلیین
.باره كذلكالواجب توفرها فیه لاعت

.37مصطفى الشریف محمد، مرجع سابق، ص. د- 1
هي المتعلقة بإنشاء قوانین 77/09بموجب الأمر 66/133ألغیت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الأمر - 2

.486، ص28خاصة بأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین، الجریدة الرسمیة 
486، ص28الرسمیة رقم مجموعة مراسیم في الجریدة- 3
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الإطار المفاهیمي للترقیة: نيالمبحث الثا

تندرج الترقیة بمختلف صیغها في إطار البعد الزمني للحركیة التي یتمیز بها المسار 
العمومیة وتسییر المهني وهي بالتالي لا یمكن فصلها عن منظور شامل ومتكامل للوظیفة 

.الموارد البشریة

مفهوم الترقیة: المطلب الأول

ةتعریف الترقی: الأولالفرع

في ترتیب الوظائف الشخصیةلقد سبق القول بأن النظم الأوروبي قد تبنى النظریة 
العامة، ومن ثم اعتبرت الوظیفة طیلة حیاته الوظیفیة ویخصص لها كل نشاطه ورقته 
وبهذه حتى بلوغه السن القانوني، مما یكسبه المهارة والخبرة التي تبرر تدرجه وترقیته في 

.ما یتفق مع هذه الخبراتدرجات السلم الوظیفي ب

تعني الترقیة شغل العامل المرقى لوظیفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة 
.والمسؤولیة والسلطة والمركز فوق مستوى وظیفته الحالیة

:وتنطوي الترقیة على میزتین هامتین بالنسبة للموظف العمومي

الترقیة من وظیفة إلى التقدیر الأدبي للموظف المرقى، حق تنقله: المیزة الأولى
.وظیفة أخرى، أعلى منها في المستوى

مالیة، حیث یجعل الموظف المرقى على الراتب المربوط لهذه الوظیفة : المیزة الثانیة
)المرقى إلیها(

محل أنظار الكثیر من الموظفین، نظرا لاحتیاج )المالیة(وتعد المیزة الثانیة 
دول العالم، خاصة دول العالم الثالث دفع معظم الظروف الاقتصادیة السیئة الكثیر من
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الموظفین إلى التفكیر في الفروق المالیة الذي سیأتي بها المنصب الجدید، ناسین المركز 
)1(.الأدبي له وأن هذا المنصب ذات مسؤولیات وواجبات أعظم قد یعجزوا عن القیام بها

جة أعلى في السلم وقد عرفها محمد قدري حسن على أنها هي تقلد الموظف در 
.الإداري حتى ولو یتم على ذلك زیادة في المرتب

وتصعد والترقیة تعتبر أخطر من العلاوة أو المكافأة لأنها ترفع المرتب من ناحیة 
.بالموظف في السلم الإداري من ناحیة أخرى فتتزاید تبعاته وسلطاته

كما تمثل الترقیة من أبرز أمنیات الموظف وطموحاته المشروعة بالوظیفة العامة
حافزا كبیرا لدفع الموظف إلى المثابرة في العمل، الأمر الذي من شأنه زیادة معدل إنتاجه 
الوظیفي، وعلى هذا النحو فالترقیة من أهم الدعامات التي یقوم علیها نظام الوظیفة 

:العامة، وهو ما سوف نتناوله على النحو التالي

ة مالیة أعلى من درجة كما یندرج في مدلولها الترقیة هي تعیین الموظف  في درج
وینطوي في معناها تعیین الموظف في وظیفة تعلو بحكم طبیعة الوظیفة التي یشغلها في 

.مدارج السلم الإداري

فهي لا تقتصر على مجرد رفع وینبغي في تقدیرنا أخذ الترقیة بالمعنى الواسع
الأعم هو ما یطرأ على الموظف من تعبیر الدرجة المالیة للموظف إذ أن الترقیة بمعناها 

في مركزه القانوني یكون من شأنه تقدیمه على غیره في مدارج السلم الوظیفي والإداري 
ویتحقق ذلك أیضا بتقلید الموظف وظیفة تعلو وظیفته في مجال الاختصاص وإن لم 

عدم یصاحب ذلك تقع مادي وهو ما یعرف بالترقیة الأدبیة، ومن ناحیة أخرى یجب 

صبري جلیبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة، دراسة مقارنة بین النظام الإداري . د- 1
207، 206دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، دط، ص. الوضعي والإسلامي
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تصدق على تقلد العامل لوظیفة أعلى في مدارج الخلق بین الترقیة والتعیین فالترقیة  
)1(السلم الوظیفي الذي ینجز فیه أما التعیین فهو دخول الموظف الخدمة لأول مرة

معینة أو في شكل معین بل ینطبق هذا یشترط في الترقیة أن تصدر في صیغولا 
الإدارة أثناء قیامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة الوصف ویجري حكمه كلما أوضحت 

بقصد إحداث مركز قانوني معني في حق الأفراد، ومتى كان ذلك فإن الموافقة الصادرة 
هي إصدار قرار بالترقیة ومعبرة عن إرادته تعبیرا من صاحب الاختصاص الأصیل 

قانونیة في حق الآخر ر منتجا لآثاصریحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداریا 
.حتى ولو لم تفرغ في صیاغة معینة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاریخ هذه الموافقة

فلا فالعبرة في تحدید القرار الإداري لیس بألفاظ ومبانیه ولكن بمضمونه وفحواه 
ار بلفظ القرار بعباراته وإنما الأثر القانوني المترتب علیه، وأن صیغة القر بتكییف تقیید ی

تعیین لا یخرجه بصفة تلقائیة عن نطاق وتطبیق أحكام الترقیة إذا كان في مضمونه لا 
)2(.یعد وأن قرارا بالترقیة

أهمیة الترقیة: الفرع الثاني

تعتبر الترقیة في السلم الإداري من أهم الوسائل الضروریة واللازمة التي یمكن 
لمجتمعات على اختلافها تدرك بأن الكفاءة للإدارة من خلالها أنت تنهض وتتطور ، فا

المهنیة للموظفین من العناصر اللازمة والهامة لتقدم الإدارة، كما أن الموظف یعمل 
جاهدا لإثبات قدرته وكفاءته المهنیة ویتفانى في عمله كي یرقى للوظائف العلیا، فالترقیة 

.91، 90، ص2007ت الجامعیة، سنة دار المطبوعاسعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام،.د- 1
.32، 31نفسه، ص- 2
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موظفین تشجعهم على النمو بما تتضمنه من مزایا معنویة ومادیة تعتبر حافزا مباشرا لل
.)1(بكفاءاتهم وإتقان أعمالهم

كما أنها تعتبر من أهم الدعامات التي تقوم علیها الوظیفة العامة، فهي تحقق 
مثل في ترقیته للوظیفة غرضین في آن واحد حیث تضمن للموظف المجد نفعا معنویا یت

ومن ناحیة أخرى تحقق الأعلى، أو نفعا مادیا یتجسد في زیادة مرتبه هذا من ناحیة،
الترقیة نفعا للإدارة عندما تحفز الموظفین وتدفعهم لبذل أقصى جهد ممكن في خدمة 
المرفق العام، كما أن الإدارة تتخیر من الموظفین أفضلهم وأكفأهم لشغل الوظیفة المرقى 
لها، فتضمن الإدارة بذلك حسن سیر المرافق العامة بانتظام أو اضطراد، فهي إذ تحقق

)2(النفع الدعام للموظف والإدارة معا

تحمل في طیاتها أهدافا سامیة وأهمیة كبرى تتمثل بالمقام الأول في -إذن–الترقیة 
تحقیق فكرة الصالح العام بانتظام واضطراد وفي المقام الثاني تكمن في تحقیق مصلحة 

الوظیفة العامة الموظف المعنویة والمادیة، كما أن الترقیة تعد وسیلة من وسائل شغل 
مثلها مثل التعیین والنقل والندب، وتعتبر الطریقة المثلى لإعداد القادة الإداریین من 

، فهي إذن تضمن للإدارة شغل الوظائف العلیا ورفدها بالعناصر )3(موظفي الصنف الأول
.)4(الجدیدة

.173سلیمان الطماوي،  الأسس العامة،  مرجع سابق، ص.د- 1
، 1997ن، القاهرة .د.محمد فتحي حسانین، الحمایة الدستوریة للموظف العام، دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا، د- 2

.438ص
.474، ص1979العامة، مطبعة الجامعیین، شمس، القاهرة، لإدارةسلیمان الطماوي، مبادئ علم ا. د- 3
رمضان بطیخ، نظم الترقیة العامة الفرنسیة ومدى إمكانیة الاستفادة، الإدارة المصریة منها مكتبة سید عبد االله - 4

.2، ص1985وهبه، القاهرة، 
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أن الإدارة ومما لاشك فیه أن خلق إدارة أكثر قبولا للموظفین یتحقق عندما یشعرون ب
تحفزهم مادیا ومعنویا، مما یؤدي إلى توفر فرص الترقي والتقدم في العمل فیحس 

)1(الموظف بأن من واجبه المشاركة في زیادة إنتاج وأداء الجهاز الإداري

فهي إذن وسیلة مشروعة للموظف غایاته المعنویة من ناحیة ومكاسبه المادیة من 
قراره نفسیا وتحسن حیاته المعیشیة في آن واحد، كما ناحیة أخرى، وهذا ما یؤدي إلى است

أن لها دورا بارزا في تحقیق غایات المواطنین المتعاملین مع الإدارة، فالموظف عندما 
یخلص للعمل فیتحقق الجو المناسب لتلبیة حاجات المواطنین یسعى إلى تطویر كفاءاته

لمواطن حیث یحصل علیها بكل مما ینعكس إیجابا على مستوى الخدمة العامة المقدمة ل
.سهولة ویسر

ومن الجدیر بالذكر أنه لكي یسود النظام وروح الطاعة في الوظیفة العامة تلجأ 
الإدارة لترغیب الموظفین أو ترهیبهم، فالترغیب یتم عن طریق الترقیة، أما الترهیب یتم 

لا تعتبر إیجارا عن طریق التأدیب، إن الترقیة بما تمثله من مكافأة الموظف على جهد 
أمَۡ " جدیدا فالقرآن الكریم حث على مكافأة الإنسان حسب حمله حیث قال االله تعالى 

ٱ
: "وقوله تعالى)2(ۥ

كما أن االله ، )3(ۥۥ

ٱ: تعالى وعد المؤمنین أصحاب العلم برفعهم درجات حیث قال تعالى
ٱٱٱ

.204، 203، ص2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2محسن العبودي، الإدارة العامة، ، ج- 1
40- 36سورة النجم الآیة - 2
.8، 7سورة الزلزلة، الآیتان - 3
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ٱٱٱٱٱ
)1(

)2(حسب الأعمال والتفاوت في العلمالإسلامي یقوم على أساس التدرجفالتنظیم

" فلكل شخص مرتبة تختلف عن الآخر حسب عمله وهذا واضح في قوله تعالى 
ر أن وفي حقیقة الأم)3(

.)4(الشریعة الإسلامیة نظمت مناحي الحیاة بصورة كاملة، ومننها شؤون الوظیفة العامة

كما لا یفوتنا في هذا الصدد التأكید بأن النظام الإسلامي قد عرف ترقیة الموظفین 
من فجر دولته الأولى وطبقها عملیا، وتمت ممارسة الترقیة من الناحیة العملیة، فأكد 

على أن الصلاحیة هي الطریقة المثلى لترقیة الموظف لكونها تعتمد على النهج الإسلامي 
الكفاءة والمقدرة، فالكفء هو الأجدر بالترقیة من غیره ولا مجال  لترقیة من لا تتوافر فیه 
الصلاحیة، ولذا فالمنهج الإسلامي كان السباق في شحذ الهمم والعزائم وتغذیة الروح 

ارى جهده في تحقیق المصلحة العامة للدولة والإدارة فلم المعنویة ومكافأة من یبذل قص
یفتح المجال أمام أصحاب المصالح الخاصة والمآرب الشخصیة، حیث لا واسطات ولا 
محسوبیات تؤثر على هذا المنهج السلیم الذي لم یعرف الفساد طریقا إلیه، ومن الأمثلة 

عندما بعث -رضي االله عنه–صدیق الرائعة والأدلة الدامغة على ذلك ما كتبه أبو بكر ال

11سورة المجادلة، الآیة - 1
.39رمضان بطیخ، مرجع سابق، ص- 2
.132سورة الأنعام، الآیة - 3
.353صبري جلبي أحمد، مرجع سابق ص.د- 4
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إني قد ولیتك لأبلوك وأجربك، فإن أحسنت : " قال لهیزید بن أبي سفیان إلى الشام، فقد
)1("رددتك إلى معلك وزدتك، وإن أسأت عزلتك فعلیك بتقوى االله

اختلاف الترقیة عن النظم المشابهة وأنواعها: المطلب الثاني

ن النظم المشابهةاختلاف الترقیة ع: الفرع الأول

ومن الجدیر بالذكر أن الترقیة تختلف عن التعیین، لذا ینبغي تمییزها وعدم الخلط 
بینهما، فالترقیة تعني صعود الموظف من وظیفة إلى أنها أعلى منها تتضمن صعوده في 
السلم التوظیفي من ناحیة، وتمنحه ممارسة صلاحیات واختصاصات أعلى من 

.مارسها قبل ترقیتهالاختصاصات التي كان ی

بینما التعیین یعني التحاق الشخص بوظیفة جدیدة لم یكن یمارسها قبل ذلك مقابل 
.حصوله على أجر محدد للدرجة الوظیفیة التي یشغلها، وفقا لجدول الأجور

كما ذهبت محكمة العدل الأردنیة إلى أن التعیین بالمعنى المقصود في المادة 
فته بدرجته المحددة في العلیا هو إحلال موظف في وظیمن قانون العدل" 23/01/02"

رة أو المؤسسة لمدة غیر محددة، وتبدأ بذلك علاقة الموظف الوظیفة التنظیمیة ملاك الدائ
.بالحكومة أو المؤسسة العامة المعنیة

:ویخلص عن ذلك النتائج الآتیة

یفة ویقتصر أثرها ا أصلا في الوظفي الترقیة یكون الموظف ملتحق: النتیجة الأولى
.إلى وظیفة أعلى قد تؤدي إلى زیادة مرتبهعلى انتقاله

.404، دار صادر، بیروت،  ص2ابن كثیر، الكامل في التاریخ، ج- 1
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في التعیین تكون أما شخص لم یصبح موظف، إلا بعد صدور : النتیجة الثانیة
لیا مة العدل العالقرار بتعیینه، وینبغي تحدید مرتبه وفق لسلم الرواتب، وهذا ما أكدته محك

قرار یصدر عن السلطة باستثناء وظیفة إلا في الأردن، حیث قضت التعیین هو أول
)1(شخص عادي

:كما أن الترقیة تختلف عن التسویة في عدة أمور لعل من أبرزها ما یلي

والتسویة تستمدان وجودهما في القانون، إلا أن التسویة تتم إنه وإن كانت الترقیة -
.اشرةإكمالا لقواعد محددة، بحیث یستمد الموظف حقه فیها من القانون مب

في التسویة تكون سلطة الإدارة مقیدة بإصدار الإجراءات التي تبدل المركز من -
عام إلى فردي، ومن ثم فلیس للإدارة أي سلطة تقدیریة ما لم ینمي القانون على خلاف 
ذلك، في حین أن للإدارة سلطة تقدیریة في مجال الترقیة،ـ خاصة في نطاق الترقیة 

.بالاختبار
والتسویة یؤدیان إلى بیان الوضع المالي للموظف، ولكن الترقیة كل من الترقیة -

ى أخرى أعلى منها، بینما التسویة ذلك تضمن رفع الموظف من وظیفة إلبالإضافة إلى 
.لا تؤدي إلى ترقیة الموظف، ولكنها لا تهدر حقه بالترقیة

ة إن قرارات التسویة التي تصدرها الإدارة یجوز سحبها إذا ما كانت مخالف-
للقانون وفي أي وقت، ومن ثم فهي غیر محصنه بفوات المواعید المحددة لرفع دعوى 
الإلغاء بالإضافة لأوجه الاختلاف بین الترقیة والتسویة، التي بینتها المحكمة فهناك 

.اختلاف آخر وهو أنه لا یشترط في دعاوي التسویة التظلم قبل رفعها على عكس الترقیة

، 89، ص2012، عمان،  1ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط- 1
90.
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ن الترقیة تختلف عن النقل، فالنقل یعني استبدال الموظف وما یهم تأكیده كذلك أ
بوظیفته الحالیة، استبدال الموظف بوظیفته الحالیة أخرى بمماثلة لها في النوع والدرجة، 

بدال العمل أو مكان الإقامة عن سواء داخل الدائرة التي یعمل بها أو خارجها، أو است
.ةریق قرار تصدره الإدارة وبإرادتها المنفردط

نقل الموظف بمعناه القانوني:" وفي هذا قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأن 
بحیث یصرف راتبه : هو فك ارتباطه من الدائرة المنقول منها وربطه بالدائرة المنقول إلیها

وتصدر القرارات المتعلقة به من قبل هذه الدائرة

أخرى بنفس درجته وأكدت قي حكم آخر لها بأن نقل الموظف في وظیفة إلى 
وراتبه، بحیث لا تقل الوظیفة المنقول إلیها عن الوظیفة المنقول منها هو أمر جائز 
للإدارة، حیث أنها تتمتع سلطة تقدیریة، وهي تملك تقدیر مصلحة المرفق العام بشرط عدم 

.المساس بحقوق المواطنین

للإدارة تغییر وبما أن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظیمیة، فإنه یجوز 
المركز القانوني للموظف كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وهذا یعني أنها لها أن تنقل 
الموظف في أي وقت بشرط عدم  التعسف باستعمال السلطة وأن لا تفوت علیه دروه في 
الترقیة بالأقدمیة، ودون أن یكون للموظف الاحتجاج بأن له حق مكتسب في البقاء في 

نها، فالغایة الأساسیة من النقل هي إعادة توزیع الموظفین لضمان سیر المرافق وظیفة یعی
العامة

:وتأسیسا على ما سبق یتضح لنا ما یلي

النقل لا یؤدي  إلى أي تغییر یذكر في مستوى المسؤولیات والسلطات التي یتمتع -
.بها المواطن على عكس الترقیة، حیث تؤدي إلى صعوده في السلم الإداري
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ن النقل یبقى مرتب الموظف متقاربا إن لم یكن یشغلها والوظیفة التي نقل إلیها أ-
.أما الترقیة فإنها تؤدي إلى زیادة مرتب الموظف

قدمیة، فلا یجوز للإدارة نقله، نقل الموظف یؤثر على ترقیته بالأإذا كان قرار-
.اعن به بالإلغاءلطالسلطة في قرارها هذا، وجاز اوإلا اعتبرت أنها قد أساءت استعمال

تستطیع الإدارة نقل الموظف في أي وقت ما دامت تنشد من وراء ذلك لتحقیق -
المصلحة العامة، أما في الترقیة فإنها لا تستطیع الإدارة ترقیة الموظف خلال سنة مرتین 

.)1(بینما یستطیع نقله

أنواع الترقیة: الثانيالفرع 

بر العالم اعتماد ثلاث صیغ للترقیة وهي المعهود به في جل الوظائف العمومیة ع
:"كالآتي

.الترقیة من درجة إلى أخرى ضمن سلم الأجور-
.الترقیة من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك-
.الترقیة الداخلیة من سلك إلى السلك الذي یعلوه-

وسنخصص فیما یلي عرضا وجیزا لهذه الصیغ وما تتضمنه من مبررات وأهداف تقییم 
.قبل أن تتطرق لما هو الوضع في الجزائربصفة عامة 

الترقیة من درجة إلى درجة أخرى-1

ترتبط هذه الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبیعة مركزه 
العمومیة مدة حیاته المهنیة بحق لا أن یطمع إلى القانوني وبالتالي ملازمته للوظیفة

92، 91ولید سعود القاضي، مرجع سابق، - 1
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ل هذه المدة یدون أن یتوقف هذا التحسین لا تحسین مستوى أجرته بصفة تدریجیة طوا
.)1(على تغییر في طبیعة عمله أو مدى مسؤولیة ولا على تطور في منصبه أو رتبته

لا ترتبط الترقیة في الدرجات إلا بارتفاع في الأقدمیة وبالتالي في التجربة وتعمل 
ي آن واحد مكافأة بهذه الصیغة كل الوظائف العمومیة عبر العالم اعتبارا بأنها تمثل ف

ه لة تمكنه من التكفل اللائق بأعبائللولاء الذي یتحلى به الموظف تجاه الإدارة ووسی
العائلیة المتزایدة عبر السنین وبالإمكان أن یكون هذا النوع من الترقیة تلقائي ومنتظم كأن 

یمكن بالنسبة لكل الموظفین كما ) سنوات مثلا4أو 3(یقترن بإنقضاء مدة عمل معینة 
أن یجمع بین الأقدمیة والاستحقاق لیصفر على نمط ترقیة متفاوتة المدة بناء على عملیة 

.تقییم لمردودیة الموظف وأدائه وسلوكه المهنیین

الترقیة من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك-2

یرتقي الموظف من رتبة إلى أخرى خلال مساره المهني انطلاقا من البنیة الهیكلیة 
هذا السلك الذي ینتمي إلیه وما تتضمن هذه البنیة من وظائف متكاملة تأطیریة التي تمیز 

.كانت أو غیر تأطیریة

ومن الأهمیة بإمكان أن نذكر بأن البنیة الهیكلیة بمختلف الأسلاك تحاول الإدماج 
في آن واحد بین طموحات  الموظف لتحسین وضعیته الاجتماعیة وحاجیات الإدارة 

لتي تطلع بها، الأمر الذي یطرح إشكالیة التوفیق بین المطلبین والبحث ووظیفة التسییر ا
.عن أنجع الحلول للحد من تعارضها

»"أسطواني "المعادلة بسیطة عندما أمام نمط هیكلي  cylindique حیث یعادل «
عدد المناصب في قمة السلك عدد المناصب في القاعدة، فالترقیة الرتبیة مضمونة في 

.181هاشمي خرفي، مرجع سابق، - 1
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لجمیع الموظفین ماعدا الذین یستاء من قدراتهم المهنیة أو من سلوكاتهم إلا هذه الصورة
أن انتشار مثل هذا النمط محدود عبر الأنظمة الإداریة في العالم فالنمط المعمول به في 
مجموع هذه الأنظمة هو النمط الهرمي الذي یفترض تقلیص عدد المناصب القیادیة كلما 

ن قمة الهرم الوضع الذي یحول بصفة موضوعیة دون اقترب مستوى هذه المناصب م
.إمكانیة وصول كل الموظفین إلى الرتب العلیا من السلك الذي ینتمون إلیه

ولذلك وبقطع النظر عن بعض الحلول التقنیة الني قد تحد من مساوئ هذا النمط 
ن الأرقام تداخل أقسام السلالم بین الرتبة والرتبة التي تعلوها حتى یتقلص الفارق بی"

فإن الترقیة من " الاستدلالیة النهائیة بمختلف المسارات المهنیة داخل نفس السلك مثلا
قصد " notation"رتبة إلى أخرى تقوم على نظام انتقائي یعتمد إما على عملیة تنقیط 

على اختبارات قد تتصف بطابع مهني ممیز وفي كل الأحوال وإما تقییم أداء الموظف 
نتقاء تستند عادة إلى جدول ترقیة یسترك في إعداده كل من الإدارة وممثلي فإن عملیة الا

.الموظفین

ومن الأهمیة بمكان أن نلفت الانتباه إلى أن الترقیة وإن هي متصلة بصفة طبیعیة 
بفكرة المسار المهني، إلا أنه لا یمكن اعتبارها حقا تخضع ممارسة لمیكانیزمات آلیة 

لطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة المختصة في هذا محضة، وهي تتوقف على الس
.المجال وإما على إجراءات انتقائیة نسبیة الإلزام تجاه نفس الإدارة

وأخیرا ینبغي أن نشیر إلى أن التطور الخطي المرتبط بهذا النوع من الترقیة لا 
تفاظ بالوظائف یمكن اعتباره دائما عامل انتعاش للوظیفة الإداریة فهو إذ یفترض الاح

القیادیة للموظفین الأكثر أقدمیة وبالتالي سنا وقد یؤدي إلى حرص الإدارة من إطارات 
.أكثر حیویة وقابلیة للتجدید والتغییر
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الترقیة الداخلیة من سلك إلى السلك الذي یعلوه-3

خلاف للنمط الأول والثاني من الترقیة السالفي الذكر اللذان یندرجان في نفس السلك 
إن الترقیة الداخلیة تفترض الانتقال من سلك إلى السلك الذي یعلوه في ظل شروط ف

.تختلف عن الشروط الخاصة بالتوظیف الخارجي

والترقیة الداخلیة لیست حقا لصیقة مباشرة بالمسار المهني إلا أنها إمكانیة محفزة 
دة الجهد الذي یبذله للتقدم والاستحقاق ووسیلة تسخرها الإدارة في حدود معقولة قصد مسان

.أحسن موظفین لرفع قدراتهم وتجنیدها على أعلى مستوى من مستویات السلم الإداري

تتلخص الطرق المستعملة لتنظیم هذا النوع من الترقیة من الناحیة التقنیة في 
:صیغتین متعایشتین

.مسابقة خاصة بالموظفین تفتح بالتوازي مع المسابقات الخارجیة-
بالتوازي مع التوظیف القانوني وكیفما كانت " au choix: "قاقیةتعیینات استح-

:الطریقة المتبعة لها فإنها تفترض
 تخصیص عدد معین من المناصب الشاغرة لاستقبال الموظفین الذین تثبت

.جدارتهم لهذا النوع من الترقیة
 المترشحین على تحسین قدراتهم اتخاذ إجراءات عملیة وتسهیلات قصد مساعدة

.عدادهم للحصول على الترقیة وإ 
 الحرص على عدم المساس بالمستوى العام للوظیفة العامة والحفاظ على مناخ

.التنافس السلیم وتوازن بین مختلف مصادر التوظیف

ومن الجدیر بالملاحظة أن یستحسن عدم تجمید نسبة المناصب المخصصة لمثل 
ر الموارد البشریة من تكییفها مثلا هذا النمط من الترقیة حتى یتمكن المسؤول عن تسیی

.مع مقتضیات سوق العمل وحاجیات الإدارة أو عوامل أخرى
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وهذه هي أهم الخصائص التي یتمیز بها نظام الترقیة فهو من خلال الصور 
المختلفة التي قد یكتسبها والمیكانیزمات التي یوظفها یحاول الحفاظ على حركیة معقولة 

سلاك من شأنها تحقیق العدالة البینیة بین أعضاء كل منهما مع في التشكیلة الداخلیة للأ
.مراعاة الرقع من مردودیة الإدارة وتحسین نوعیة خدماتها

تتوقف بالضرورة على مدى توافق هیكلة وإن كانت نجاعتهإلا أن هذا النظام
لا المسارات المهنیة مع حاجیات الإدارة وطموحات الموظفین كما سبقت الإشارة إلیه 

یؤتى ثماره إلا إذا أسند إلى آلیات تقییم تشكل المصدر الأساسي لممارسة السلطة الرئاسیة
.ببعدیها الردعي والتشجیعي

یخص هذا النوع من الترقیة موظفي بعض القطاعات مكافأة :الترقیة الاستثنائیة-4
م بمهام، القیابمناسبة للأعمال البطولیة أو للمخاطر التي قد یتعرضون لها للقیام أو 

ن الأساسي النموذجي الذي أحال علىمن القانو 67وقد كرس مبدئیا بمقتضى المادة 
في كل الأحوال إلا في حدود القوانین الأساسیة هذه الترقیات التي لا یمكن العمل بها

المؤرخة في 240من عدد المناصب المطلوب شغلها وقد حددت التعلیمة رقم 5%
لمدیریة العامة للتوظیف العمومي مجال تطبیق هذه الصادرة عن ا1995ماي 15

:المادة وأحاطته بشروع إجرائیة مقیدة تقتضي
.إثبات القیام بعمل شجاع أو بطولي معترف به أو إثبات استحقاق شخصي ممیز-
تقدیم تقریر معلل ومفصل عن ظروف القیام بهذا العمل الاستثنائي أو التحلي بهذا -

.الاستحقاق الشخصي
.على رأي مطابق للجنة المتساویة الأعضاءالحصول-
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وغالبا ما تصدر هذه الترقیات بمناسبة احتفالات تكریمیة تنظمها القطاعات المعنیة 
.)1(اعترافا بالجمیل لبعض موظفیها ورجال الأمن، رجال المطافئ مثلا

مط لم یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ما یقید الإبقاء على هذا الن
من الترقیة، إلا أنه في وسع القوانین الأساسیة الخاصة بالأسلاك التي تستفید عادة من 
هذا الإجراء ویتعلق الأمر برجال الأمن ورجال المطافئ أساسا، أن تمدد العمل به نظرا 

.لطبیعة المهام المنوط بأعضائها

:كالآتيوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نص على أنواع الترقیة وهي 

ة قدم وأهم الترقیات في فرنسا، ویترتب علیها زیادوتعد أ: الترقیة في الرتبة-1
.دمیة ودرجة كفاءة الموظفالمرتب فقط، وتتم على أساس الأق

تتم ویترتب علیها التغییر في الوظیفة والمرتب وكانت : الترقیة في الدرجة-2
في إجراء اختبار نحصر ی، ثم أضیف معیار آخر لإجرائها1960ار حتى عام بالاختی

.وظیفي للموظف المرشح لها
فبالإضافة إلى نظام الترقیة في فرنسا یمكن ترقیة الموظف : الترقیة الاجتماعیة-3

)2(من كادر إلى كادر أعلى منه وذلك في نطاق الترقیة الاجتماعیة

فإنها تقتصر على الترقیة من وظیفة إلى أخرى : أما بخصوص الترقیات في أمریكا
.ى منها في الواجبات والمسؤولیاتأعل

.وتم على أساس الجدارة والكفاءة التي تقاس عن طریق الامتحانات المفتوحة

ومن ثم یمكن أن یظهر بالوظیفة شخص آخر من غیر العاملین بالوحدة التي توجد 
.قد حصل على درجات أعلى من غیره من المتسابقینمادام بها تلك الوظیفة الشاغرة

.195هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص- 1
.90ق، صصبري جلبي أحمد عبد العال، مرجع ساب. د- 2
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رقیات في النظام الأمریكي شكل التعیینات الجدیدة التي تتم عن طریق وتأخذ الت
إجراء مسابقات عامة، وذلك لأن النظام الأمریكي قد تبنى النظریة الموضوعیة لترتیب 
الوظائف العامة، ومن ثم لا یتم اختبار أي شخص لأي وظیفة إلا إذا توافرت فیه مطالب 

.ات الموضوعیة لهاالتأهیل اللازمة لشغلها وفقا للمواصف

ومن هنا فإن النظام الأمریكي لا یعرف الترقیة بالأقدمیة، أو من درجة إلى درجة 
تعلوها في السلم الوظیفي المعروفة في النظام الأوروبي الذي یأخذ بالنظریة الشخصیة في 

.ترتیب الوظائف العامة

وآثارهاأهداف الترقیة: لثالمطلب الثا

اللازمة، والتي یمكن وریة و ر م الإداري من أهم الوسائل الضتعتبر الترقیة في السل
للإدارة من خلالها أن تظهر وتتطور، كما أن لها أهداف وآثار سنتطرق إلیها على النحو 

:الآتي

أهداف الترقیة: الفرع الأول

تعمل الترقیة على تحقیق اجتذاب أفضل العناصر البشریة وبقائهم في الخدمة 
حافز في نفوس الموظفین أملا في الفوز بها زیادة على أنها تعد المدنیة، وتوطید ال

الوسیلة الطبیعیة لإعداد القادة الإداریین بین موظفي الصف الأول، فضلا عن أنها تعمل 
باعتبار أن الترقیة هي وسیلة الرؤساء عن كذلك على سیادة روح الطاعة  في النظام

.)1(والترهیبطریق الترغیب، وأن التأدیب هو وسیلة الضغط

.94، 93صبري جلبي أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص. د- 1
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ف المرجوة لابد أن تقوم على أسس صالحة ومعاییر واضحة ولكي تتحقق الأهدا
تقتضي بإبعاد الواسطة والمحسوبیة عن مجال الترقیة، وإلا أهدرت المصلحة العامة، لأن 
الوساطة والمحسوبیة لو تسربتا إلى نظم الترقیة فلا أحد یعمل من لا وساطة له لأنه یعلم 

ترقیة التي هي في الجدارة طبعا غیر متوافرة فیه، ولا المحفوظ صاحب أن وسیلة ال
الوساطة لأنه یعلم أن وسیلة الترقیة هي شيء آخر غیر التفاني في العمل، وبهذا تضیع 

.)1(مصالح الناس بین الیأس والاستهتار

ومما لا شك فیه أن الترقیة تهدف إلى إشباع حاجات الموظف في إثبات ذاته في 
الوظیفي، فهي تنطوي على معاني التقدیر والتكریم للموظف فتدفعه إلى أن یكون العمل

عنصرا فعالا في الجهاز الإداري لا مجرد آلة، تعمل ضمن نطاق الجهاز الإداري، وهذا 
)2(عامل نفسي للموظف یؤثر بمعنویاته ویرید التماس للوظیفة

ات الفردیة، فإذا تحققت الروح فالروح المعنویة ترتبط عادة مع متطلبات إشباع الحاج
)3(المعنویة العالیة للفرد فإنه یضع المصلحة العلیا فوق مصالحه الشخصیة

ناهیك على أن الترقیة تهدف إلى غرس الحماس وتحفیز النفوس لدى الموظفین 
جمیعهم لبذل أقصى ما یستطیعون من جهد أملا في الترقیة، وبالحافز له علم النفس هو 

یحرك السلوك وسیهم في توجیهه إلى تحقیق أهدافه وغایاته، فالحافز یعتبر العامل الذي 
)4(بمثابة قوة ذات مفعول متعدد فهي قوة محركة من جهة وقوة متوجهة من جهة أخرى

.196هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص - 1
.37، ص1983ن، .د.عماد إبراهیم خرمة، قیم الأخلاقیات الإدارة العامة، د- 2
میة بكلیة الاقتصاد منصور فهمي، الروح المعنویة بین العاملین، مجلة الاقتصاد والإدارة، تصدر عن البحوث والتن- 3

.134، 133، ص 1977، 4والإدارة، جامعة المالك عبد العزیز، عدد 
474سلیمان الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، مرجع سابق، ص- 4
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وتهدف الترقیة إلى احتفاظ الجهاز الإداري بالكفاءات العقلیة والعملیة الموجودة مما 
وبذلك تعد الترقیة من أهم الحوافز الإداریة للتنمیة یؤول دون تسربها إلى القطاع الخاص،

الذاتیة، ولكي یحقق الجهاز الإداري في أي دولة من دول العالم غایاته وأهدافه ویتطور 
بشكل مرض، لابد من إعطاء العنصر البشري، الذي یعتبر ویحق العمود الفقري للجهاز 

.الإداري أهمیة بالغة

تبة عن الترقیةالآثار المتر : الفرع الثاني

غل العامل المرقى لوظیفته أعلى في درجات السلم الإداري یترتب على الترقیة ش
ذات اختصاصات ومسؤولیات أكثر أهمیة، مما یتطلب كفاءات وقدرات في العامل المرقى 

.)1(تتناسب مع هذه المسؤولیات والاختصاصات الأكثر أهمیة

.والمالیةیة ن الناحیتین الأدبإلى تحسین مراكز الموظف موتؤدي الترقیة

فمن الناحیة الأدبیة یترتب على الترقیة أن یصعد الموظف إداریا إلى مستوى -
أعلى من مستویات السلم الإداري مع ما یترتب على ذلك من تعبیر في نوع الوظیفة 

.ومدى انطوائها على بعض المهام الرئیسیة
وظف فیستحق بدایة مربوط الدرس لیة تؤدي إلى زیادة راتب الماالمومن الناحیة -

الترقیة في أغلب القوانین بقرار من وتتم المرقى إلیها أو علاوة من علاواتها قبل الترقیة 
.السلطة المختصة بالتعیین وتعتبر نافذة من تاریخ صدور القرار بها

تؤثر تقاریر الأداء السنویة التي یحصل علیها الموظف على استحقاقه للترقیة، و 
قریر الكفایة شرطا من شروط الترقیة بالاختیار، فالموظف الذي یحصل تقریر فضعف ت

.127، 126ي أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص لبصبري ج- 1
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نهائي بأنه ضعیف یجرم من الترقیة ویستمر هذا الحرمان حتى یقدم عنه رئیسه المباشر 
.تقریرا بأنه جید

وفي المقابل ومن أجل حفز الموظف على الارتفاع بتقدیر كفایته نجد أن المشرع 
:راح لجنة شؤون الموظفین وذلك بالشروط التالیةالكویتي یبنى على اقت

.وجود درجة شاغرة مخصصة للترقیة بالاختیار بالمیزانیة-
أن یكون الموظف قد حصل في كل من السنتین الأخیرتین على تقریر نهائي -

.بدرجة ممتاز
أن یكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة قصد أدنس للبقاء في الدرجة المشار -

.جداول الملحقة بهذا النظامإلیها في ال
)1(ألا یكون الموظف قد رقى إلى درجة الحالیة بالاختبار-

.184، 183ص، مرجع سابقسعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، - 1
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التكییف القانوني للترقیة: المبحث الثالث

ظیفیة مقابل الموظف أن یقوم بأداء واجباته الو ظیفة العامة تتطلب من إذا كانت الو 
بات تقابلها حقوق فإذا كان ك واجحصوله على حقوق مادیة ومعنویة، فمعنى ذلك أن هنا

هو حق مقابل واجبا ینبغي القیام به وهو أداؤه تبه شهریا فصوص الموظف على مر خ
العمل فلا یتصور أن یعمل أي موظف مجانا، أي دون حصوله على مرتب، ومن ثم فإن 

قیامه بالأعمال حصوله على المرتب لا یعد منحه من جانب الإدارة، بل له حق مقابل
.منهالمطلوبة

هذا یجعلنا نتساءل هل یمكن قیاس هذا الحق أي الحق بالمرتب على الترقیة بمعنى أدق 
هل الترقیة حق له أم منحة من جانب الإدارة؟

الترقیة حق للموظف العام: المطلب الأول

كما أنه ، إن فقهاء القانون الإداري قد أدرجوا موضوع الترقیة ضمن حقوق الموظف العام
أن التزام الموظف بأداء واجباته الوظیفیة یؤدي إلى الأحسن أداء الوظیفة من المعروف 

العامة تحقیق لضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبالتالي فإن الأمر 
ینطبق على حقوق الموظف العام بمعنى أن الهدف من تقریر هذه الحقوق والتي تعمل 

داء الوظیفة العامة، وبالتالي حسن سیر في طیاتها معنى الواجب هو ضمان حسن أ
المرافق العامة وهذا الحق یقابلها واجب، فإذا كانت الترقیة حقا للموظف مستمدة من 
العلاقة التنظیمیة التي تربط الموظف بالإدارة أو الدولة، فإنها واجب على الإدارة تتمثل 

نون اتي ینص علیها القالفي التزامها بترقیة من استوحى الشروط الموضوعیة والشخصیة 
أو تطلبها المصلحة العامة للوظیفة، وكذلك تعتبر الترقیة حقا للإدارة تتجسد في النفع 
الذي یعود علیها من ضمان حسن سیر المرفق العام، وبالمقابل تعد الترقیة واجبا على 
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وتم الموظف یتجلى في عدم امتناعه أو تنازله عنها ما دامت شروط الترقیة قد توفرت فیه
اختیاره من قبل الإدارة

كما یلاحظ أن البعض قد ذهب إلى أبعد من اعتبار أن الترقیة حق الموظف حیث 
عدوها من أهم الحقوق الوظیفیة التي ینشدها الموظف العام من الوظیفة العامة على 
الإطلاق، نظرا لما تمثله من استجابة لرغبته وطموحه في الصعود والارتقاء وتقلده 

.ذات مهام ومسؤولیات أكبر في داخل الهرم الإداريوظائف 

إلا أن هذا الحق حق الترقیة لا ینسجم أو یتوافق مع مفهوم الحق بمعناه العام، حین 
)1("مكنة قانونیة محددة تحقق مصلحة ذاتیة مباشرة لها قیمة اجتماعیة" یعرف الحق بأنه 

الترقیة منحة من جانب الإدارة: المطلب الثاني

بل تلك الثغرة للترقیة توجد نظرة أخرى ترى أن الترقیة لا تعتبر حقا للمواطن ومقا
.العام یستمد مباشرة من القوانین حتى وإن توافرت شروطها

كما أن خلو الدرجة أو وجود وظیفة شاغرة للترقیة لا یعني بأي حال من الأحوال 
.)2(حمل الإدارة على استعمال حقها في ترقیة الموظف

ملاءمة شغل الوظیفة الشاغرة مسألة جوازیة تعود للإدارة بما لها من سلطة فتقدیر 
.تقدیریة

- 08ن،  ص.س.عبد االله الشیخ، الطبیعة القانونیة للترقیة بین الحق والواجب، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. د- 1
09.
.529محمد فتحي حسانین، مرجع سابق، ص. د- 2
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ولكنها لا تعد وأكثر من مجرد أمل یتطلع إلیه الموظف أیا كانت درجته، ویراوده 
هذا الأمل طوال حیاته الوظیفیة طامحا للوصول إلى أعلى الدرجات في السلم الإداري 

ن یأمل من هو أكثر مقدرة وتمییزا بالحصول على الترقیة الوظیفي، فمن الضروري أیضا أ
)1(بسرعة أكثر

ویلاحظ أن سلطة الإدارة التقدیریة في ترقیة الموظف هي تطبیق عملي للمبادئ 
السلیمة التي یجب أن تقوم علیها الترقیة، فالترقیة لیست حقا مطلقا للموظف، فلا یجوز 

متى شاء، فهي لیست حقا مطلقا، بل تتوقف للموظف أن یطلب الترقیة أو یتنازل عنها 
على عدة اعتبارات منها وجود وظیفة علیا شاغرة وتوافر شرط الكفاءة في الموظف، وهذه 
الاعتبارات یتم تقدیرها من الوحدة الإداریة تبعا للهیكل التنظیمي ومن رؤساء الموظف 

تسحب قرار الترقیة في المطلوب ترقیته، وفي كل الأحوال لا یجوز للإدارة أن تتراجع أو
حال كشفت عن نیتها في إصدار حركة الترقیات، فالترقیة إذن لیست حقا مكتسبا 

)2(للموظف

ولاحظ هنا أن القضاء الإداري اعتبر الترقیة حقا من الحقوق التي تملكها الإدارة في 
وظف حدود سلطتها التقدیریة بما یتوافق مع مقتضیات الصالح العام ومن ثم فإن حق الم

.العام والترقیة لیست حق مكتسب تتحقق بمجرد استیفائه شروط الترقیة

)3(ثمة رأي یكشف الترقیة بأنها منحة من الإدارة للموظف، وتتم بقرار إداري

ومعنى هذا أن الترقیة بأنها منحة من الإدارة للموظف، وتتم بقرار إداري، ومعنى 
ا الأمر تلاحظه في بعض التشریعات هذا أن الترقیة لا ترقى إلى مرتبة الحق، وهذ

الوظیفیة التي تنظم الترقیة، فقد استخدم المشرع الأردني كلمات تفید في مدلولالتها 
.204، ص1987ن، القاهرة، .د.طارق حسین الزیان، حریة الرأي لدى الموظف العام، د. د- 1
.30أنس قاسم، مرجع سابق، صمحمد - 2
.264ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص- 3
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القانونیة، أن الترقیة لا یمكن اعتبارها حقا للموظف بل إنها منحة تعطي له ما یفید 
وفقا ...یرفع الموظف" على أنه 78دة بوجوب الترقیة كأصل عام عندما نصت الما

..."للأحكام والشروط التالیة

ومعنى ذلك أن من الواجب على الإدارة ترقیة الموظف إذا ما استوفى الشروط 
المحددة في القانون، وهذا یعني بطبیعة الحال أن سلطتها مقیدة ولیست تقدیریة، وهو ما 

على أنه یخصص لغایات الترقیع 7أطلق علیه الترقیع الجوازي حیث نصت المادة 
.لجوازيا

ویلاحظ هنا أن قرار الترقیة هو قرار إداري یصدر من ذات الجهة الإداریة 
.المختصة بالتعیین

فالترقیة إذن تصبح حقا للموظف اعتبارا من صدورها بقرار من الجهة المختصة 
وقبل صدور هذا القرار لا تعدوا أن تكون أكثر من مجرد طموح وأمل للموظف یتمنى أن 

ویصعد في السلم الوظیفي، مع التأكید بأن حق الموظف بالترقیة لا یتحقق لكي یترقى
.یمكن أن یكون حقا
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خلاصة الفصل

وختاما لهذا الفصل یمكن القول أن معظم القوانین والأنظمة الوظیفیة لم تحدد ما 
المقصود بالموظف العام ولم تضع به تعریفا دقیقا بل اكتفت فقط بتحدید العناصر التي 

توفرها في الشخص حتى یعتبر موظفا عاما، وحسب رأینا نرى أن السبب في ذلك یجب 
راجع إلى صفة التجدید والمرونة التي یتمیز بها القانون الإداري، فالموظف العام هو كل 
شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، وأحد أشخاص القانون 

.العام

عتز بخصائص قد سبق ذكرها مع العلم أن طبیعة العلاقة ومن هذا القبیل نجد أنه ی
بین الموظف العام والدولة قد اختلف رأي الفقهاء حولها، هناك رأي ذهب إلى القول بأن 

العلاقة بین الموظف والإدارة هي علاقة عقدیة أي ذات أساس تعاقدي، فعندما كان 
واجبة التطبیق فإن علاقة القانون الخاص هو السائد ویتخذ سمة الشریعة العامة  ال

الموظف بالدولة كانت تعتبر من علاقات القانون الخاص وتدخل من ثمة في إطار عقد 
وظف والدولة في من عقود هذا القانون، وهناك رأي ذهب إلى القول بأن العلاقة بین الم

هنا یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص حیث أن الموظفمركز تنظیمي لائحي
نونیة المنظمة للوظیفة العامة، وهذا هو الرأي الراجح فقها وقضاء وأخذ به المشرع القا

الجزائري، أما عن موقفه من النظریة التعاقدیة قد رفضها نسبیا وهذا راجع لعدة أسباب 
فهو لم یستبعد نهائیا هذه العلاقة بالنسبة لتنظیم أعوان الدولة، وقد تطرقنا إلى تعریف 

ي شغل العام المرقى لوظیفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة الترقیة التي تعن
والمسؤولیة والسلطة والمركز تفوق مستوى وظیفته الحالیة، كما تطرقنا إلى أهمیة الترقیة 
وأهدافها واختلافها عن النظم المشابهة وآثارها وإلى التكییف القانوني للترقیة ما إذا كانت 

.حقوق الموظف العاممنحة من جانب الإدارة أو حق من
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من أبرز أمنیات الموظف وطموحه أن یتم ترقیته خلال رحلته الوظیفیة حتى یحقق 
لدفع الموظف ا كبیراطموحاته المشروعة في الوظیفة العامة، كما تمثل الترقیة حافز 

نتاجه الوظیفي وعلى هذا الأمر الذي من شأنه زیادة معدل إإلى المثابرة في العمل،
، وللترقیة )1(النحو فالترقیة من أهم الدعامات التي یقوم علیها نظام الوظیفة العامة

آلیات أو معاییر ولها أیضا عدة ضوابط سوف نتعرف علیها في هذا الفصل على 
:حث التاليضوء المبا

.32، 31سعد نواف العنزي، مرجع سابق، ص.د- 1
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آلیات الترقیة: المبحث الأول

1438صفر عام 02المؤرخ في 280-16لقد تناول المرسوم التنفیذي رقم 
المؤرخ في 04-08م، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2016نوفمبر 02الموافق ل 

م والمتضمن القانون الأساسي2008ینایر 13ه الموافق ل 1429محرم عام 11
الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة آلیات 

:الترقیة والتي سنتناولها في المطالب الآتیة

الترقیة على أساس المسابقة وعن طریق الامتحانات المهنیة: الأولالمطلب 

ى أنه السالف الذكر عل280-16من المرسوم التنفیذي رقم 05لقد نصت المادة 
یرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذین "

بعد توظیفهم على شهادة لیسانس في التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد تحصلوا
)1(التخصصات المطلوبة

یوظف أو یرقى بصفة "مكرر من نفس المرسوم على أنه 19ولقد نصت المادة 
.عد متصرفمسا

عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة 
كالوریا وبعد ثلاث سنوات بالدراسات الجامعیة التطبیقیة، المتحصل علیها على أساس ال

.من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة

نوفمبر سنة 2الموافق 1438صفر عام 02مؤرخ في 16/280من المرسوم تنفیذي رقم 05نص المادة - 1
2008ینایر سنة 19الموافق 1429محرم عام 11المؤرخ في 04-08، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2016

.القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیةوالمتضمن
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ف محلل عن طریق الامتحان المهني یوظف أو یرقى بصفة تصر : وفي نفس المادة
من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذین یثبتون خمس سنوات %30في حدود 

.)1(من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة

من المرسوم التنفیذي رقم 21و 2التي تعدل المادتان 06ولقد نصت المادة 
یوظف أو : " لى أنهع2008ه الموافق ل ینایر 1429محرم 01المؤرخ في 08/04

لمناصب من ا%30یرقى بصفة متصرف رئیسي عن طریق الامتحان المهني في حدود 
المحللون الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلیة المطلوب شغلها، المتصرفون

.)2(بهذه الصفة

یوظف أو یرقى بصفة مساعد متصرف عن " 02مكرر 26وقد نصت المادة 
رشحون الحائزون على شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة، المتحصل طریق المسابقة المت

علیها على أساس شهادة البكالوریا وبعد ثلاث سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة 
.)3(لها في أحد التخصصات المطلوبة

من المناصب المطلوب شغلها %30عن طریق الامتحان المهني،  في حدود 
.ون الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفةالملحقون الرئیسی

، 32، 31الذي یعدل المواد 280-16من المرسوم التنفیذي 11ولقد نصت المادة 
: 31بالنسبة للمدة 04-08من المرسوم التنفیذي رقم 70، 69، 68، 58، 56، 42

ترشحون الحائزون یوظف أو یرقى بصفة ملحق رئیسي للإدارة عن طریق المسابقة الم"

.04-08من المرسوم التنفیذي رقم 19السالف الذكر الذي یتمم المادة 16/280من المرسوم 05نص المادة - 1
الموافق 1429محرم 11المؤرخ في 08/04من المرسوم التنفیذي 21و 20الذي یتمم المادتان 06نص المادة - 2

.2008ل ینایر 
، 02مكرر 26و1مكرر 26مكرر و26الذي یتمم المواد 16/280من المرسوم التنفیذي 09نص المادة - 3

.05مكرر 26، ومادة 04مكرر 26ومادة 03مكرر 
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قائمتها تحدد على شهادة تقني سامي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي
)1(العمومیةبمقرر من السلطة المكلفة بالوظیفة

.رئیسيیوظف أو یرقى بصفة محاسب إداري: 69المادة 

ة تقني سامي في التخصص قة ، المترشحون الحائزون على شهادعن طریق المساب
.)2(ادة معادلة لهاأو شه

التي تتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع من 15كما تنص المادة 
ینایر سنة 19الموافق ل 1429محرم 11المؤرخ في 04-08المرسوم التنفیذي رقم 

:تقرران ما یلي01مكرر 90مكرر و90بمادتین 2008

رجمان متخصص عن طریق یوظف أو یرقى بصفة مترجم ت: مكرر90المادة 
المسابقة، المترشحون الحائزون على شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفوریة أو 

.شهادة معادلة لها

اصب المطلوب شغلها، نمن الم%30الامتحان المهني، في حدود عن طریق 
.سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة05المترجمون، التراجمة الذین یثبتون 

04-08ن المرسوم التنفیذي رقم 92و91التي تعدل المواد 26لمادة أما ا

یوظف أو یرقى بصفة مترجم، ترجمان رئیسي عن طریق المسابقة دون : 31المادة 
.تغییر

من 70، 69، 68، 58، 56، 42، 32، 31الذي یعدل المواد 16/280المرسوم التنفیذي من 11نص المادة - 1
.04-08المرسوم التنفیذي 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 04-08من المرسوم التنفیذي رقم 69نص المادة - 2
للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومیة
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اصب المطلوب شغلها نمن الم%30أما بالنسبة للامتحان المهني في حدود 
من الخدمة الفعلیة بهذه سنوات 10المترجمون، التراجمة المتخصصون الذین یثبتون 

.)1(لصفةا

.04-08م قن المرسوم التنفیذي ر م107التي تعدل المادة : 20المادة 

یرقى أو یوظف بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي: 107المادة 

ون على شهادة مهندس دولة أو ماستر في المترشحون الحائز : عن طریق المسابقة
.لهاة مطابقة الإعلام الآلي أو شهاد

.من المناصب المطلوب شغلها%30في حدود : عن طریق الامتحان المهن

الحائزون على شهادة اللیسانس : 02مساعدو المهندسون في الإعلام الآلي مستوى 
.في الإعلام الآلي الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلیة

بة مهندس المتحدون من رت: 02مساعدو المهندسة في الإعلام الآلي مستوى 
)2(تطبیقي في الإعلام الآلي الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة

:فتنص على ما یلي06مكرر115أما بالنسبة للمادة 

في الإعلام الآلي02یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 

ادة المترشحون الحائزون على شه: عن طریق المسابقة وعلى أساس الاختبارات-
.اللیسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها

08/04مكرر التي تتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفیذي رقم 15نص المادة- 1
.01مكرر و مكرر 30بمادتین 2008ینایر 13الموافق ل 1429محرم عام 11المؤرخ في 

.08/04التنفیذي من المرسوم 107التي تعدل و تتمم المادة 16/280من المرسوم تنفیذي رقم 20نص المادة - 2
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من المناصب المطلوب شغلها، %30عن طریق الامتحان المهني في حدود -
في الإعلام الآلي الذین یثبتون عشر سنوات ن 01مساعدو المهندسین مستوى 

)1(الخدمة الفعلیة بهذه الصفة 

من 146ي یعدل ویتمم المادة الذ16/280من المرسوم التنفیذي 26تنص المادة 
ینایر 13الموافق ل 1429محرم 11المؤرخ في 08/04المرسوم التنفیذي رقم 

2008.

یوظف أو یرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائیات

المترشحون الحائزون على شهادة : یق المسابقة على أساس الاختباراتعن طر -
.عدلة لهما مهندس دولة أو ماستر في الإحصائیات أو شهادة م

من المناصب المطلوب شغلها %30عن طرق الامتحان المهني في حدود -
انس الحائزون على شهادة اللیس: في الإحصائیات02مساعدو المهندسین مستوى -

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 05ة لها یثبتون في الإحصائیات أو شهادة معادل
.الصفة

ن رتبة المنحدرون م: الإحصائیاتفي 02ى المهندسین في المستو مساعدو-
سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 05مهندس تطبیقي في الإحصائیات الذین یثبتون 

)2(.الصفة

یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندس مستوى أول في : 03مكرر 150المادة 
الإحصائیات

08/04من المرسوم التنفیذي رقم 146الذي یعدل ویتمم المادة 16/280نص المادة المرسوم التنفیذي - 1
08/04من المرسوم التنفیذي رقم 146الذي یعدل ویتمم المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 26المادة - 2

.2008ینایر 13الموافق ل 1429محرم 11المؤرخ في 
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رشحون الحائزون على شهادة المت: سابقة على أساس الاختباراتن طریق المع-
راسات الجامعیة التطبیقیة في الإحصائیات، المتحصل علیها على أساس شهادة الد

)1(.سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها03البكالوریا وبعد 

: اصب المطلوب شغلهانمن الم%30عن طریق الامتحان المهني، في حدود -
الخدمة الفعلیة بهذه سنوات من 05یثبتون نیون السامون في الإحصائیات الذینالتق

)2(.الصفة

یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندس : "تنص على ما یلي05مكرر 150المادة 
.في الإحصائیات02مستوى 

المترشحون الحائزون على شهادة : ابقة على أساس الاختباراتسعن طریق الم-
.لیسانس في الإحصائیات أو شهادة معادلة لها

: من المناصب المطلوب شغلها%30حدود عن طریق الامتحان المهني فقي-
سنوات من الخدمة 05في الإحصائیات الذین یثبتون 01مساعدو المهندسین مستوى 

)3(.الفعلة بهذه الصفة

الذي یعدل ویتمم المواد 16/280من المرسوم التنفیذي 32أما بالنسبة للمادة 
1429محرم عام 11المؤرخ في 08/04من المرسوم التنفیذي رقم 181و180و178

:وتقرر كما یأتي2008ینایر سنة 13الموافق ل 

یرقى بصفة وثائقي أمني محفوظات عن طریق المسابقة على "180بالنسبة للمادة 
).دون تغییر(أساس الاختبارات 

.08/04من المرسوم التنفیذي رقم 3مكرر 150الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 1
.08/04من المرسوم التنفیذي رقم 3مكرر 150الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 2
.08/04من المرسوم التنفیذي رقم 5مكرر 150دة الذي یعدل الما16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 3
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مساعدو : من المناصب المطلوب شغلها%30عن طریق الامتحان المهني في حدود -
سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 10ت الرئیسیون الذین یثبتون الوثائقیین، أمناء المحفوظا

)1(.الصفة

الثاني من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفیذي فرعتتمم ال: 33المادة 
2008ینایر سنة 19الموافق ل 1429محرم عام 11المؤرخ في 04-08رقم 

:، وقررا كما یأتي01مكرر 181مكرر و180بمادتین والمذكور سلفا،
مكرر یوظف أو یرقى بصفة وثائقي أمین محفوظات محلل: 181المادة 

المترشحون الحائزون على شهادة ماستر : عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات-
.في علم الاقتصاد والمكتبات أو شهادة معادلة لها

: لهامن المناصب المطلوب شغ%30عن طریق الامتحان المهني، في حدود -
)2(.سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة05الوثائقیون أمناء المحفوظات، الذین یثبتون 

الذي یتمم الفرع  الثاني من الفصل الثاني من 16/280من المرسوم التنفیذي 39المادة 
.01مكرر 191و191بمادتین 04-08الباب العاشر من لمرسوم التنفیذي رقم 

وظف أو یرقى بصفة مساعد وثائقي أمین محفوظات رئیسي ی: مكرر191المادة 

المترشحون الحائزون على شهادة : عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات-
الدراسات الجامعیة التطبیقیة في علم اقتصاد المكتبات المتحصل علیها على أساس 

.لهاشهادة البكالوریا وعد ثلاث سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة

المؤرخ 08/04من المرسوم التنفیذي رقم 180الذي یعدل ویتمم المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 32المادة - 1
.2008ینایر سنة 13الموافق ل 1429محرم عام 11في 
الثاني من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم تتمم الفرع 16/280من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة - 2

181والمذكور سلفا  بمادة 2008ینایر سنة 19الموافق ل 1429محرم عام 11المؤرخ في 04- 08التنفیذي رقم 
،مكرر
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: من المناصب المطلوب شغلها%30عن طریق الامتحان المهني، في حدود -
سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 10مساعدو الوثائقیین أمناء المحفوظات الذین یثبتون 

)1(.الصفة

بنجاحأعلاه قبل ترقیتهم لمتابعة تكوین 02یخضع المترشحون المقبولون طبقا للمادة -
.یفیات تنظیمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةتحدد مدته ومحتواه وك

في المخبر 01یرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 3مكرر 211تنص المادة 
.والصیانة

التقنیون السامون : عن طریق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها-
)2(.فعلیة بهذه الصفةسنوات من الخدمة ال05في المختبر والصیانة الذین یثبتون 

.في المخبر والصیانة02یرقى بصفة مساعد مهندس : 05مكرر 211المادة 

مساعدو : عن طریق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها-
سنوات من الخدمة الفعلیة 05في المخبر والصیانة الذین یثبتون 01المهندسین مستوى 

)3(.بهذه الصفة

یوظف أو یرقى لصفة ملحق رئیسي "من نفس المرسوم على أنه 31وقد نصت المادة 
للإدارة عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة 

سوم الذي یتمم الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب العاشر من لمر 16/280من المرسوم التنفیذي 39المادة - 1
مكرر191بمادة 04- 08التنفیذي رقم 

08/04من المرسوم التنفیذي 3مكرر 211المادة - 2
08/04من المرسوم التنفیذي 5مكرر 211المادة - 3
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تقني سامي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من 
.)1(السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یرقى بصفة محاسب إداري رئیسي عن طریق المسابقة المترشحون "69كما نصت المادة 
)2(.الحائزون على شهادة تقني سامي في التخصص أو شهادة معادلة لها

ارالترقیة على سبیل الاختی: الثانيالمطلب

19و18المادتانالتي تعدل16/280من المرسوم التنفیذي رقم 4تنص المادة 
:على ما یلي04-08من المرسوم التنفیذي رقم

یرقى بصفة متصرف"18المادة 

من المناصب %10وبعد التسجیل في قائمة التأهیل، في حدود : ارعلى سبیل الاختی-
المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفین الذین یثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 

.)3(الصفة

من المرسوم التنفیذي 181و180و178الذي یعدل ویتمم المواد 16/280من المرسوم التنفیذي 32نص المادة - 1
08/04رقم 

.16/280من المرسوم التنفیذي 69ة نص الماد- 2
04-08من المرسوم التنفیذي رقم 18التي تعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي رقم 4نص المادة - 3
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لل مكرر یوظف أو یرقى بصفة متصرف مح19تنص المادة 

من %10وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود : على سبیل الاختیار-
المتصرفون الذین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلیة : المناصب المطلوب شغلها

)1(بهذه الصفة

یوظف أو یرقى بصفة مساعد متصرف": 02"مكرر 26تنص المادة 

من المناصب %10هیل في حدود وبعد التسجیل في قائمة التأ: على سبیل الاختیار-
10المطلوب شغلها، الملحقون الرئیسیون والمحاسبون الإداریون الرئیسیون الذین یثبتون 

.سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة
أعلاه قبل ترقیتهم المتابعة تكون بنجاح 03یخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة -

)2(قرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةتحدد مدته ومحتواه وكیفیات تنظیمه ب

مكرر على 90متخصص، وهذا ما نصت علیه المادة -ترجمان–یرقى بصفة مترجم 
:ما یلي

من المناصب %10على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود -
.)3(هذه الصفةسنوات ن الخدمة الفعلیة ب10المترجمون الذین یثبتون : المطلوب شغلها

یرقى بصفة مترجم رسمي على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة "91المادة 
المترجمون المتخصصون : من المناصب المطلوب شغلها%10التأهیل في حدود 

.)4(سنوات من الخدمة الفعلیة10الذین یثبتون 

04-08من المرسوم التنفیذي رقم 19التي تعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي رقم 4نص المادة - 1
08/04من الرسوم 2مكرر 26المعدلة و المتممة للمادة 16/208من المرسوم 09المادة - 2
08/04مكرر من المرسوم التنفیذي 90المعدلة والمتممة للمادة 16/280من المرسوم التنفیذي 15المادة - 3
08/04من المرسوم التنفیذي 91المعدلة والمتممة للمادة 16/280من المرسوم التنفیذي 16المادة - 4
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في 01یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندسي مستوى : "03مكرر 115المادة 
الإعلام الآلي

من المناصب %10على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود -
التقنیون السامون في الإعلام الآلي الذین یثبتون عشر سنوات من : المطلوب شغلها

.)1(الخدمة الفعلیة بهذه الصفة

في02یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندس مستوى : "05مكرر 115المادة 
تنص على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود : الإعلام الآلي

في الإعلام الآلي 1من المناصب لمطلوب شغلها، مساعدو المهندسین مستوى 10%
.)2(سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة10الذین یثبتون 

في 01وى یوظف أو یرقى بصفة مساعد مهندس مست: "03مكرر 150المادة 
من %10ار وبعد التسجیل في قائمة التأهل، في حدود الإحصائیات على سبیل الاختی

سنوات 10المناصب المطلوب شغلها التقنیون السامون في الإحصائیات الذین یثبتون 
)3(من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة

تكوین أعلاه، قبل ترقیتهم لمتابعة03المقبولون طبقا للحالة یخضع المترشحون
.بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكیفیات تنظیمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

بفصل أول مكرر 08/04المتممة للباب السادس من المرسوم التنفیذي 16/280من المرسوم التنفیذي 22ادة الم- 1
)سلك مساعدي المهندسین في الإعلام الآلي(عنوانه 

بفصل أول مكرر 08/04المتممة للباب السادس من المرسوم التنفیذي 16/280من المرسوم التنفیذي 22المادة - 2
)مساعدي المهندسین في الإعلام الآليسلك (عنوانه 

سلك (بفصل أول 08/04التي تتمم الباب الثامن من الرسوم التنفیذي 16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 3
03مكرر 150و المعدلة للمادة ) مساعدي المهندسین في الاحصائیات
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02یوظف أو یرفض بصفة مساعد مهندس مستوى 05مكرر 150تنص المادة 
%10ر وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود في الإحصائیات على سبیل الاختیا

في الإحصائیات، الذین 01دو المهندسین مستوى من المناصب المطلوب شغلها، مساع
)1(سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة10یثبتون 

مین محفوظات محلل على یوظف أو یرقى بصفة وثائقي أ: مكرر181المادة 
من المناصب المطلوب %10ار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود سبیل الاختی

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 10حفوظات الذین یثبتون شغلها الوثائقیون أمناء الم
)2(الصفة

السابق الذكر التي تعجج 16/280من المرسوم التنفیذي رقم 38كما تنص المادة
یوظف أو یرقى " والمذكور سلفا أنه08/04من المرسوم التنفیذي 191، 190المادتین

ار وبعد التسجیل في قائمة ئقي أمین محفوظات على سبیل الاختیبصفة مساعد وثا
من المناصب المطلوب شغلها مساعدو الوثائقیین أمناء %10التأهیل في حدود 

)3(سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة10المحفوظات الذین یثبتون 

یرقى بصفة مساعد مهندس مستوى أول في 03مكرر 211ونصت أیضا المادة 
وبعد التسجیل في قائمة التأهیل، في حدود المخبر والصیانة على سبیل الاختیار 

سلك (أول بفصل 08/04الثامن من الرسوم التنفیذي التي تتمم الباب 16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 1
05مكرر 150و المعدلة للمادة ) حصائیاتمساعدي المهندسین في الإ

ول من الباب العاشر من المرسوم ي تتمم الفرع الثاني من الفصل الأالت16/280من المرسوم التنفیذي 33المادة - 2
مكرر 181المعدلة للمادة 08/04التنفیذي 

2016نوفمبر 02هـ الموافق ل 1438صفر سنة 2المؤرخ في 16/280من المرسوم التنفیذي 38المادة - 3
19الموافق ل 1429محرم عام 11المؤرخ في 08/04ذي رقم یفمن المرسوم التن191، 190الذي یعدل المادتان 

م 2008ینایر 
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10المناصب المطلوب شغلها التقنیون السامیون في المخبر والصیانة الذین یثبتون 
.سنوات من الخدمة الفعلیة لهذه الصفة

یخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة السالفة الذكر قبل ترقیتهم لمتابعة تكوین 
)1(ات تنظیمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةبنجاح تحدد مدته ومحتواه وكیفی

بر والصیانة في المخ02مستوى یرقى بصفة مساعد مهندس : "05مكرر 211المادة 
على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود المناصب المطلوب شغلها، 

سنوات من الخدمة 10یثبتون في المخبر والصیانة الذین01مساعدو المهندسین مستوى 
)2(الفعلیة بهذه الصفة

الترقیة على أساس الشهادة: المطلب الثالث

02المؤرخ في 280- 16لقد نصت العدید من المواد من المرسوم التنفیذي رقم 
08یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2016نوفمبر 02الموافق ل 1438صفر عام 
والمتضمن القانون الأساسي 208ینایر 13لموافق ل ا1429محرم 11المؤرخ في 

الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة على 
آلیات الترقیة السالفة الذكر ویوجد أیضا آلیة أخرى وهي الترقیة على أساس الشهادة وقد 

:ذلك وهي كالآتيذكرت العدید من المواد ضمن المرسوم السالف الذكر على

سلك مساعدي " باب الثاني عشر بفصل أول مكرر بعنوان التي تتمم ال16/280من المرسوم التنفیذي 43المادة - 1
.03مكرر 211والذي یضم المادة 08/04المهندسین في المخبر والصیانة من المرسوم التنفیذي رقم 

.05مكرر 211الذي یضم المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 43المادة - 2
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على أساس الشهادة بصفة متصرف الموظفون المنتمون لشعبة یرقى أو یوظف -
الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة لیسانس في التعلیم العالي أو شهادة 

)1(معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة

وظفون المنتمون یرقى أو یوظف على أساسا الشهادة بصفة متصرف محلل، الم-
لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصادیون المرسمون الذین تحصلوا 

)2(بعد توظیفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة

یرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئیسي، الموظفون المنتمون لشعبة -
ن یفضلوا بعد توظیفهم على شهادة الماجستیر أو شهادة معادلة لها في الإدارة العامة الذی

.)3(أحد التخصصات المطلوبة
ون لشعبة ة مساعد متصرف، الموظفون المنتمیرقى على أساس الشهادة بصف-

حصلوا بعد توظیفهم على شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة الإدارة العامة الذین ت
سنوات من التعلیم العالي أو 03هادة البكالوریا وبعد المتحصل علیها على أساس ش

)4(شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة

لإدارة على أساس الشهادة الموظفون المنتمون ملحق رئیسي لیرقى بصفة -
معادلة شهادةلشعبة الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني سام أو

)5(صصات المطلوبةلها في أحد التخ

.08/04من المرسوم التنفیذي رقم 19ل المادة الذي یعد16/280من المرسوم التنفیذي 04المادة - 1
19بمادة 08/04التي تتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفیذي 05المادة - 2

.1مكرر 
.08/04من المرسوم التنفیذي 21التي تعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 06المادة - 3
بفصل أول 08/04الذي یتمم الباب الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 16/280ذي یمن المرسوم التنف09المادة - 4

. 3مكرر 26یتضمن المادة " سلك مساعدي المتصرفین"مكرر عنوانه 
.08/04من المرسوم التنفیذي 32الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 11المادة - 5
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یرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئیسي الموظفون المنتمون لشعبة -
الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة البكالوریا التعلیم الثانوي أو شهادة 

)1(معادلة لها

یرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مدیریة، الموظفون المنتمون لشعبة -
العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة الإدارة 

.)2(لها
یرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مدیریة رئیسي، الموظفون المنتمون -

لشعبة الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو 
)3(شهادة معادلة لها

یرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، الموظفون المنتمون لشعبة -
الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة 

.)4(معادلة بها
الموظفون المنتمون ،یرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئیسي-

وظیفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو لشعبة الإدارة العامة الذین تحصلوا بعد ت
.)5(شهادة معادلة لها

الموظفون الذین -ترجمان رئیسي–یرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم -
ینتمون إلى شعبة الترجمة، الترجمة الفوریة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة 

)6(هاالماجستیر في الترجمة أو الترجمة الفوریة أو شهادة معادلة ل

.08/04من المرسوم التنفیذي 42الذي یعدل المادة 16/280رسوم التنفیذي من الم11المادة - 1
08/04من المرسوم التنفیذي 56الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 11المادة - 2
08/04من المرسوم التنفیذي 58الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 11المادة - 3
08/04من المرسوم التنفیذي 68الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 11المادة - 4
08/04من المرسوم التنفیذي 70الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 11المادة - 5
08/04من المرسوم التنفیذي 92الذي یعدل المادة 16/280ي من المرسوم التنفیذ16المادة - 6
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یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي الموظفون -
المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة مهندس دولة أو 

)1(شهادة الماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها

ي الموظفون یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئیسي في الإعلام الآل-
)2(المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة معادلة لها

في الإعلام الآلي 01یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس مستوى -
الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة 

علام الآلي المتحصل علیها على أساس شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة في الإ
)3(البكالوریا وبعد ثلاث سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها

في الإعلام الآلي 02یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى -
الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة 

)4(في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهااللیسانس 

یرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، الموظفون -
المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذین تحصلوا على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو 

)5(شهادة معادلة لها بعد توظیفهم

الإحصائیات الموظفون یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في-
المنتمون لشعبة الإحصائیات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة مهندس دولة أو 

)6(شهادة ماستر في الإحصائیات أو شهادة معادلة لها

08/04من المرسوم التنفیذي 108التي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 21ادة الم- 1
08/04من المرسوم التنفیذي 110الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 21المادة - 2
08/04ي من المرسوم التنفیذ4مكرر 115الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 22المادة - 3
08/04من المرسوم التنفیذي 6مكرر 115الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 22المادة - 4
08/04من المرسوم التنفیذي 122الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 23المادة - 5
08/04المرسوم التنفیذي من 147الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 27المادة - 6
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یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئیسي في الإحصائیات، الموظفون -
بعد توظیفهم على شهادة المنتمون لشعبة الإحصائیات الموظفون الذین تحصلوا 

)1(الماجستیر في الإحصائیات أو شهادة معادلة لها

في الإحصائیات، 01یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 
الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائیات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة الدراسات 

ا على أساس شهادة البكالوریا وبعد الجامعیة التطبیقیة في الإحصائیات المتحصل علیه
)2(سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها03

في الإحصائیات الذین 02یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 
)3(تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة اللیسانس في الإحصائیات أو شهادة معادلة لها

ي سام في الإحصائیات الموظفون المنتمون یرقى على أساس الشهادة بصفة تقن
لشعبة الإحصائیات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني سام في الإحصائیات أو 

) 4(شهادة معادلة لها

یرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمین محفوظات الموظفون المنتمون لشعبة 
شهادة اللیسانس في علم الاقتصاد الوثائق والمحفوظات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على 

)5(المكتبات أو شهادة معادلة لها

08/04من المرسوم التنفیذي 149الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 27المادة - 1
08/04من المرسوم التنفیذي 4مكرر 150الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 2
08/04من المرسوم التنفیذي 6مكرر 150المادة الذي یعدل16/280من المرسوم التنفیذي 28المادة - 3
08/04من المرسوم التنفیذي 161الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 29المادة - 4
08/04من المرسوم التنفیذي 181الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 32المادة - 5
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یرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمني محفوظات محلل، الموظفون المنتمون 
شعبة الوثائق والمحفوظات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة ماستر في علم 

)1(الاقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها

أساس الشهادة بصفة وثائقي أمین محفوظات رئیسي الموظفون المنتمون یرقى على 
لشعبة الوثائق والمحفوظات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة الماجستیر في علم 

)2(الاقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها

یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمین محفوظات الأعوان، التقنیون 
وثائق والمحفوظات، المرسمون الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة تقني سام في في ال

)3(علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادة لها

یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمین محفوظات رئیسي، الموظفون 
دراسات المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة ال

الجامعیة التطبیقیة في علم اقتصاد المكتبات المتحصل علیها على أساس شهادة البكالوریا 
)4(سنوات من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها03وبعد 

یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصیانة الموظفون 
د توظیفهم على شهادة مهندس دولة أو المنتمون لشعبة المخبر والصیانة الذین تحصلوا بع

)5(شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها

08/04من المرسوم التنفیذي 1مكرر 181الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 33المادة - 1
08/04من المرسوم التنفیذي 183الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 34المادة - 2
08/04من المرسوم التنفیذي 191الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 38المادة - 3
یتمم الفرع الثاني من الفصل الثاني من الفصل العاشر من المرسوم 16/280المرسوم التنفیذي من 39المادة - 4

1مكرر 191بمادة 08/04التنفیذي 
08/04من المرسوم التنفیذي 208الذي یعدل المادة 16/280من المرسوم التنفیذي 42المادة - 5
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یرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئیسي والمخبر والصیانة، الموظفون 
المنتمون لشعبة المخبر والصیانة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة الماجستیر أو 

)1(شهادة معادلة لها في التخصص

في المخبر والصیانة، 01س الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى یرقى على أسا
الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصیانة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة 

03المتحصل علیها على أساس شهادة البكالوریا وبعد الدراسات الجامعیة التطبیقیة
)2(تخصصسنوات من التعلیم العالي أو شهادة مطابقة هلا في ال

في المخبر والصیانة 02یرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 
الموظفون المنتمون لشعیة المخبر والصیانة الذین تحصلوا بعد توظیفهم على شهادة 

)3(اللیسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص

نتمون یرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصیانة، الموظفون الم
لشعبة المخبر والصیانة الذین تحصلوا على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في 

)4(التخصص

یرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سامي في المخبر والصیانة الموظفون الذین 
)5(تحصلوا على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص

08/04من المرسوم التنفیذي 210المادة الذي یعدل 16/280من المرسوم التنفیذي 42المادة - 1
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ون إلى الرتب التابعة للأسلاك التي یرقى على أساس الشهادة الموظفون المنتم
تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على 
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العلیا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى 

ب المالیة من نفس الشعبة إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات في حدود المناص
)1(.المطلوب شغلها

ة بالوظیفة عن طریق تعلیمة من السلطة المكلفیفیات تطبیق هذه المادةكتحدد 
)2(العمومیة

جدول الرتب

07، 06، 04،05، 03، 02، 01انظر الملحق رقم -1
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ضوابط الترقیة: لمبحث الثانيا

لقد اهتم المشرع الجزائري بإیجاد نظام سلیم بالترقیة فوضع له مجموعة من الضوابط 
: أو إجرائیة والتي سنتطرق لها في المطالب التالیةسواء موضوعیة

الضوابط الموضوعیة: المطلب الأول

:وتتمثل هذه الضوابط في

ضابط الأقدمیة: الفرع الأول

خبراء الأمم المتحدة بأنها طریقة للترقیة وتعني الأقدمیة كأساس للترقیة كما عرفها 
ة الحقیقیة یمكن أن تحل محل نتائج تقبل المبدأ القائل بأن الكفاءة المهنیة والخبر 

المسابقات التي تعقد لاختیار أفضل المتقدمین لشغل وظائف في فئة ما

وأسلوب الترقیة على أساس الأقدمیة یعد أسلوبا آلیا في الانتقال إلى الوظائف 
الأعلى الشاغرة من بین أقدم العاملین في الوظیفة الأدنى

الأقدمیة جدلا كبیرا بین الفقهاء، بین مؤید وقد أثار أسلوب الترقیة على أساس 
.ومعارض له، ولكل وجهة هو مولیها، وهو ما سنوضحه في النقطة التالیة

الأقدمیة بین المؤیدین والمعارضین-

طول مدة : على عدد من المزایا من أهمها"ترتكز الأقدمیة من وجهة نظر مؤیدها 
ثم صلاحیته للترشح للوظیفة الأعلى الخدمة للعامل قرینة على كفاءته الوظیفیة ومن 

ة تؤهلانه لشغل المنصب الشاغرة، حیث إن طول مكثه في الوظیفة یكسبه مهارة وخبر 
.اليالأعلى الح
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:وقد حدد المؤیدین لنظام الأقدمیة مجموعة من المزایا تترتب علیها من أهمها

تمتاز الأقدمیة بالبساطة والسهولة في التطبیق-
تدعیم الاستقرار النفسي والضمان للمستقبلتقوم الأقدمیة على-
معیار موضوعي وعادلتقوم الأقدمیة على استخدام -
طول مدة خدمة العامل قرینة على كفاءته الوظیفیة-

للأقدمیة حیث )1(وقد أثیر الجدل حول هذه المزایا من بین المؤیدین والمعارضین
ومن هنا نعرض لهذه المزایا، مآخذ،رضون یعدها المؤیدون مزایا بینما یعتبرها المعا

ونطرح وجهات النظر حولها

البساطة والسهولة في التطبیق: المیزة الأولى-

تتمیز الأقدمیة من وجهة نظر مؤیدیها بالبساطة والسهولة في التطبیق والاختصار 
تقوم على ظاهرة لا یمكن إنكارها وهي مدة لأنها في إجراءات شغل المناصب الشاغرة 

بناءا على ترتیب اسمه في كشوف الأقدمیة المعدة سلفا وفقا لقواعد معینةخدمة العامل

وعلى النقیض من ذلك یرى معارضو الأقدمیة، أنها تثیر عدة مشاكل من ناحیة 
التطبیق العملي من أهمها، تاریخ احتساب الأقدمیة، أهو من تاریخ التعیین؟ أم من تاریخ 

مع الوظیفة التي سیتم وظائف مشابهة أو مماثلة تسلم العمل؟ أم من تاریخ قیام الفرد ب
الترقیة إلیها

ومنها أیضا مشكلة تحدید الأقدمیة في حالة تساوي اثنان أو أكثر في التعیین وفي 
.كل الشروط اللازمة

.96، 95صبري جلبي أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص- 1
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قد یزید هذه المشكلات تعقیدا عند منح الأقدمیة الاعتباریة لحملة كما أن المشرع 
ر كثیرا من المشاكل عند إدخال هذه المدد في الاعتبار بعض المؤهلات، الأمر الذي یثی
.عند الترقیة إلى الوظیفة الأعلى

تدعیم الاستقرار النفسي والضمان للمستقبل: المیزة الثانیة

تؤدي الأقدمیة في نظر مؤیدیها إلى تدعیم الاستقرار النفسي وضمان للمستقبل 
ام بأعباء واجباتهم الوظیفیة دون خوف بالنسبة للعاملین، مما یدفعهم إلى الانصراف للقی

أو قلق على مستقبلهم، ویرتب على فرد أعبائه المستقبلیة على أساس الزیادة التي 
یضبطها من وراء الترقیة كلما أمضى فترة زمنیة معینة، فالترقیة تعد مكافأة مضمونة من 

.)1(بها مقابل سنوات الخدمةالمنظمة للعاملین

فإنهم یردون على هذا القول، بأنه یؤدي إلى الخلط بین أمربن أما معارضو الأقدمیة 
: وثانیهما، حق العامل في زیادة مرتبه كلما تقدم به الزمن في وظیفته: متباینین، أولها

ترقیة العامل إلى وظیفة أعلى من الذي یشغلها بواسطتها مجابهة أعبائه العائلیة المتزایدة 
.ؤدي عمله بكفاءة متوسطةمادام یأو مجاراة ارتفاع الأسعار 

وهو الترقیة بالمعنى الفني لها، وهي نقله من الوظیفة الحالیة إلى : الأمر الثاني
وظیفة أعلى منها من حیث المسؤولیات والواجبات، فلا یجوز للعامل أن یرتب أي أمل 

لكل علیها إذا كان جدیرا بها، وكانت ثمة وظیفة أعلى شاغرة ولهذا لا یمكن اعتبارها حق 
من قضى فترة زمنیة معینة في وظیفته السابقة، بل یجب ربطها دائما بالكفاءة والجدارة، 

.حتى یبذل كل عامل قصارى جهده في العمل لكي یظفر بها

.38، 37أحمد عبد العال، مرجع سابق، صجلبيصبري-1
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فضلا عن أن الاستقرار النفسي وضمان للمستقبل سوف یؤدي مع مرور الزمن إلى 
اب الكفاءات لأنهم لم یجدوا إشاعة روح التراخي والإهمال في أداء العمل، خاصة أصح

أي تقدیر لكفاءاتهم وإبداعاتهم من قبل الإدارة مادام الجمیع متساوین في النهایة عند 
)1(الترقیة

معیار الأقدمیة معیار موضوعي وعادل مساواة : المیزة الثالثة

إن استناد الإدارة إلى معیار مدة خدمة العامل كأساس للترقیة لا شك في كونها أنها 
عتمد على معیار موضوعي وعادلت

یساوي فیه جمیع الموظفین، وذلك نظرا لأنه لم یكن هناك معیار للترقیة یخلو من 
النقد، فتقاریر الكفایة وامتحانات الترقیة كلاهما لا یسلمان من الخطأ في التقدیر واتهامات 

ة یقطع كل سبیل الموظفین للإدارة والمحسوبیة، إذا كان استخدام الإدارة لمعیار الأقدمی
للمحاباة، لأن الموظف سیرقى بطریقة آلیة تلغى كل سلطة تقدیریة للإدارة، ومن ثم فإن 

.هذه الطریقة تقطع على الإدارة سبل التعسف في استعمال سلطتها في ترقیة الموظفین

فیما یرى المؤیدین أن أسلوب الأقدمیة یضمن تحقیق المساواة بین الموظفین الذین 
بقا بهذه المبادئ حیث تطالهم جمیعا وبدون استثناء، وهذا المعیار یطبق على یعملون مس

جمیع الموظفین بشكل عام ومجرد، فعدم تطبیق مبدأ المساواة یفتح الباب على مصراعیه 
.أمام الوساطة والمحسوبیة وتدب الفوضى مما ینعكس على أداء الوظیفة العامة برمتها

:وهناك عدة مزایا أخرى ذكرت وهي

طول مدة الخدمة قرینة على الكفاءة الوظیفیة لأن هناك علاقة وثیقة : المیزة الرابعة
جدارته الوظیفیة، فالقدم قرین بالكفایة وبه یكتسب بین طول مدة خدمة العامل وبین

.99، 98أحمد عبد العال، مرجع سابق، صجلبيصبري- 1
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العامل الخبرة والدرایة، ویعني أنه كلما طالت مدت خدمة العامل ازداد خبرة ودرایة في 
.أكثر استعداد للترقیة للوظیفة الأعلى الشاغرةمجال عمله أو أصبح

إن معیار الأقدمیة یحقق من الشكوى والتظلم التي یبدلها بعض  : المیزة الخامسة
.الموظفین

فجمیع الموظفین سینالون حقهم في الترقیة حسب ترتیب أقدمیة كل منهم ، فلا مجال 
لموظفین للإدارة من ناحیة، وإلى للشكوى ولا وجود للظلم، وهذا یؤدي إلى زیادة انتماء ا

زیادة إنتاجهم من ناحیة أخرى، فالتظلم یمثل مواقف یشعر بها الموظف بانعدام العدالة، 
الروح انخفاض وتدل في الوقت ذاته على عدم الرضا، وهو مؤشر خطیر ینتج عنه 

)1(المعنویة

عیوب الترقیة بالأقدمیة-

خذ عتبارات والمبررات التي سوغت للأبالرغم من الوجاهة التي تبدو على تلك الا
بمعیار الأقدمیة إلا أنه لم تسلم من الانتقاد فقد لاحظ لعض المشرعین وبحق أن اختیار 

لكونه ینطوي على الكثیر -محل نظر–أسلوب الأقدمیة كأساس أو معیار لترقیة الموظف 
ضلیة الأقدمیة، مع من العیوب التي قد تفوق تلك المزایا والمبررات التي سبقت لإبراز أف

التأكید بأن بعض الفقهاء قد قام بتنفیذ تلك المزایا ونعتها بأنها ظاهریة أو شكلیة، ولقد قبل 
:بهذا الصدد ما یلي

یؤدي العمل بالأقدمیة كأساس الترقیة إلى تفشي روح عدم المبالاة فیصبح -1
وكل ذلك یؤثر الموظف غیر مكترث، متراخیا في عمله مما یؤدي إلى انعدام الفعالیة 

.سلبا على سیر المرفق العام ومصلحة العمل

.101، 100أحمد عبد العال، مرجع سابق، صجلبيصبري- 1
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إن الأخذ بأسلوب الترقیة بالأقدمیة من الخطورة بمكان، بالرغم من أن الاعتماد -2
على طول الفترة التي یقضیها الموظف في الوظیفة تزید من خبرته، وهذه الخبرة لها 

أنها تجدي نفعا في خصوص أهمیتها البالغة في الوظیفة العامة ولا یمكن إنكارها إلا
صلاحیة الموظف لتولي المواقع الرئاسیة والإشرافیة ، فقد لا تتوافر فیه أیة صفة من 

.الصفات الذاتیة التي تؤهله لتبوأ تلك المواقع أو المناصب
إن تطبیق نظام الترقیة بالأقدمیة یؤدي إلى إقامة الحواجز والعوائق أمام ترقیة -3

ن صغار السن، ویظهرهم بمظهر العاجزین بغض النظر عن الموظفین الموهوبین م
الأسالیب الجدیدة التي تعلموها وهذا یقضي إلى إماتة روح الحماس والإبداع لدیهم، مما 
یؤثر سلبا على أهمیة الوظیفة العامة، ویقف حائلا أمام بروز الكفاءات الممتازة التي قد 

)1(تسهم في تطویر الإدارة والارتقاء بها

طبیق أسلوب الترقیة بالأقدمیة یؤدي إلى قیام نوع من المساواة غیر العادلة بسبب إن ت-4
مساواة الموظف الممتاز بالموظف البسیط، وهذا الأمر لا یستقیم ویؤثر تأثیرا مباشرا على 
حماس وإخلاص الموظفین المتفوقین عند قیامهم بأعمالهم فالجمیع متساوون مما ینعكس 

.اط الإداريسلبا على فاعلیة النش

إضافة إلى ذلك فإن قرار الترقیة بالأقدمیة ینتج عن الظلم والإجحاف لا العدالة خصوصا 
.لذوي الكفاءات الممتازة

إن القول بالأقدمیة كمعیار للترقیة یؤدي إلى أمر في غایة الخطورة یتجلى في ضعف -5
.أو انعدام تأثیر الرؤساء على مرؤوسیهم

.102أحمد عبد العال، مرجع سابق، جلبيصبري- 1
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وم على أساس الانتقال للوظائف الأعلى یتم بطریقة آلیة أسلوب الأقدمیة إذا كان یق-6
تلقائیة، وهذا یعني أن المؤهل المطلوب من الموظف لاستحقاقه الترقیة ینحصر في 

.أقدمیته فقط بغض النظر عن الشروط الأخرى
إن القول بالأقدمیة كمعیار للترقیة یتعارض مع الاستعدادات القطریة والفروق -7

د، لكون الموظفین من حیث الواقع یختلفون اختلافا بینا فیما بینهم، الشخصیة بین الأفرا
)1(أو من حیث المقدرة على اكتساب المعرفة العلمیة خلال فترة خدمتهم الوظیفیة

استند مؤیدو الأقدمیة بأنها تفضي إلى نتیجة غایة في الأهمیة تتمثل في سهولة -8
ان إعمالها من حیث الواقع حیث وبساطة التطبیق، إلا أن النتیجة من الصعوبة بمك

تظهر إشكالیات عدة عند التطبیق، ومن هذه الإشكالیات كیفیة احتساب تاریخ الأقدمیة، 
هل هي من تاریخ صدور قرار تعیین الموظف أم من تاریخ مباشرة العمل والقیام 

بالأعباء الوظیفیة؟
بالموظف من خلال إن القول بأن إعمال مبدأ الأقدمیة یجعل الإدارة أكثر اهتماما-9

إلحاقه ببرامج تدریبیة قول غیر سلیم، إذ ینبغي علیها الإدارة أن تعي جیدا أهمیة تدریب 
الموظفین في تنمیة مهارات موظفیها، بغض النظر عن الطریقة أو الأسلوب الذي 

.تنتهجه لترقیتهم
یمكن معالجة مسألة أن الموظف یهیئ ظروفه المستقبلیة على أساس أنه سیحصل-10

على زیادة مالیة كلما تقدم به السن في الوظیفة عن طریق منحه العلاوات الدوریة التي 
تهیئه لمواجهة صعوبات الحیاة، مادام أنه سیحصل على هذه الزیادة حتى ولو لم یرقّ، 
فالارتباط بین العلاوات الدوریة والترقیة، وكل ما هو مطلوب منه أن یقوم بواجباته 

.بكفاءة متوسطة

103أحمد عبد العال، مرجع سابق، جلبيصبري- 1
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لاحتجاج بأن الإدارة عندما تأخذ بأسلوب الأقدمیة كمعیار للترقیة فإنها تكافئ إن ا-11
الموظف لقاء الفترة الزمنیة التي أمضاها في الوظیفة یعد ظلما لذوي الكفاءات العالیة، 
ولا یمیز بینهم وبین من هم أدنى منهم، فلا یجوز أن تكافئ الإدارة من أمضى مدة 

تمنحه درجة أو وظیفة أخرى أعلى من وظیفته بأن تمنحه زمنیة معینة في وظیفته بأن
درجة أو وظیفة أخرى أعلى من وظیفته في المسؤولیة والواجبات لكون هذه الوظیفة 
عادة ما تقترن بالكفاءة والصلاحیة معا، وتتطلب من الموظفین بذل المزید من الجهد في 

.العمل لیظفروا بالترقیة

ضابط التثبیت: الفرع الثاني
الترسیم في إحدى رتب السلم الإداري یمثل العمل القانوني ): الترسیم(ضابط التثبیت 

الذي یتم بموجبه إدماج العون في إحدى الأسلاك التابعة للسلم الهرمي للإدارة، فهو عبارة 
عن تقلید رتبة من رتب هذا السلم یمكن للموظف من الاستفادة الكاملة من أحكام القانون 

یفة العمومیة خلافا لما هو علیه التعیین الذي وإن هو ضروري لاكتساب الأساسي للوظ
على العون صفة الموظف المتمرن ویجعله یضف صفة الموظف إلا أنه غیر كاف،  فهو 

قابلا لاكتساب الرتبة المناسبة للمنصب الذي عین فیه، ولا تتحقق هذه النتیجة إلا إذا 
)أو التثبیت(توافرت فیه شروط الترسیم

تجدر الإشارة إلى أن التثبیت یتوقف على التسجیل في قائمة التأهیل للوظیفة  و 
یعهد إعدادها إلى لجنة خاصة بناء إما على تقریر الرئیس السلمي وإما على نتیجة 

.الامتحانات أو الاختبارات المهنیة وإما على هذین العنصرین معا
ة التي تملك سلطة التعیین إذا أعربت ویتم التثبیت بقرار أو مقرر تتخذه السلطة أو الهیئ

.اللجنة المعنیة عن موافقتها
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على إمكانیة التوظیف ببعض الموظفین مع ترسیمهم منذ البدایة، 83وكما نصت المادة 
وبصفة آلیة في مناصبهم أو رتبة إداریة وذلك إذا نصت علیه تلك القوانین الأساسیة 

.عندئذ یكون الترسیم مباشرة في الرتبةالخاصة نظرا لمؤهلاتهم العالیة وتخصصاتهم
فالترسیم هو عمل قانوني یتم بموجبه إدماج العون في أحد الأسلاك التابعة للسلم 

.الهرمي للإدارة
وبالترسیم یمكن للموظف الاستفادة الكاملة من أحكام القانون الأساسي للوظیفة 

)1(.العمومیة

سم دون أن یتمتع بها الموظف المتربص، إن هناك بعض الموانع یتمتع بها الموظف المر 
:وهي06/03من الأمر 88/89وقد نصت علیها أحكام المادتین 

عدم إمكانیة نقله من مكان عمله-
عدم إمكانیة الاستفادة من حالتي الانتداب والاستیداع-
عدم إمكانیة انتخابه في لجان الموظفین الإداریین أو الطعن أو التقنیة مع ضمان -

.في الانتخاب لممثلیه لسلكه أو لرتبته التي یسعى أن یرسم فیهاممارسة حق
ومن حق الموظف أن یستفید نسبة التربص التي یقضیها في التربص في حصیلة 

.90سنوات التقاعد باعتبارها خدمة فعلیة قضاها الموظف تطبیقا لنص المادة 
الأعضاء وهذا ما على أن الوضعیة الإداریة للموظف المتربص تخضع للجنة متساویة 

)2(91نصت علیه المادة 

مع الإشارة إلى أن التثبیت یتوقف على التسجیل في قائمة التأهیل للوظیفة بعهد 
إعدادها إلى هذه اللجنة الخاصة، بناءا على تقریر الرئیس السلمي، وإما إلى نتیجة 

.الامتحانات أو الاختبارات المهنیة، وإما على هذین العنصرین معا

.السابق الذكر06/03من الأمر 83نص المادة - 1
.06/03من الأمر 91نص المادة - 2
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التثبیت أو مقرر تتخذه السلطة أو الهیئة التي تملك سلطة التعیین بعد موافقة ویتم 
)1(اللجنة المعنیة

ضابط المؤهل العلمي: الفرع الثالث

یمیز القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة بین فئتین 
.من المستفیدین من هذه الترقیة

ین الذین قد یثبتون حصولهم على المؤهلات تشمل الفئة الأولى كل الموظف
والشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهیلهم الجدید، وتلتحق هذه 

من نفس القانون 34الفئة في الحقیقة بالمترشحین للتوظیف الوارد أوصافهم في المادة 
.05الأساسي النموذجي في فقرة 

فین الذین بقطع النظر عن كونهم یملكون المؤهلات أما الفئة الثانیة فتعني الموظ
والشهادات السالفة الذكر إلا أنهم یطمحون في الالتحاق بسلك أعلى في نفس الفرع 
المهني الذین ینتمون إلیه، فهؤلاء حق الأولویة في الاستفادة من هذا النوع من الترقیة أو 

تطالب الفئتان عدم انسجامها التوظیف، والذي یمكن استنتاجه من طبیعة الشروط التي 
مع ما تقتضیه الترقیة الداخلیة بصفة عامة والترقیة الرتبیة بصفة خاصة، فالقدرات 
المهنیة التي ترتبط بهذا النوع من الترقیة غالبا ما تعتمد على اكتساب المهارات والتحكم 

)2(في الأدوات أكثر ما تستلزم اقتناء الشهادات والمزید من المعارف

.45بوخالفة غریب، مرجع سابق، ص- 1
.183هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص- 2
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الضوابط الإجرائیة: طلب الثانيالم

لما كانت الترقیة تستلزم صدور قرار من الجهة المختصة لكي ترتب آثارها، كان 
:لابد لنا من بیان هذا الأمر، فلا یتصور حصول الموظف على الترقیة بدون قرار بذلك

فالموظف لا یحصل على الحق بالترقیة إلا بعد صدور قرار أو الترقیة من الجهة 
اریة المختصة، أما قبل صدور القرار فإن الترقیة تبقى مجرد أمل یراود الموظف الإد

.العام، ویطمح ویتمنى أن یتحقق

ما هي طبیعة قرار الترقیة الذي تصدره الإدارة؟ هل : ویثار في هذا الصدد تساؤلات
هو قرار إداري؟ وهل حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار الترقیة؟

عن التساؤلات تتطلب منا أن نبین ما هو القرار الإداري ونحدد الجهة إن الإجابة
:المختصة بإصدار قرار الترقیة، وهذا ما سنتعرض له في هذین الفرعین المتتالیین

طبیعة قرار الترقیة: الفرع الأول

إفصاح " مما لا شك فیه أن القرار الإداري، كما أجمع على تعریف الفقه والقضاة هو
ارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث جهة الإد

أثر قانوني متى كان ذلك جائزا أو ممكنا، وكان الباعث إلیه تحقیق مصلحة عامة، كما 
كل عمل یصدر من جهة الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد تعدیل "عرفه الفقه الفرنسي بأنه 

، بمعنى أنه عمل قانوني صادر من الإدارة )1(لواجبات القائمةأو رفض تعدیل الحقوق وا
.)2(بإرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني معین

، 2009، 5دي، القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، طبعمار عوا. د- 1
.21، 20ص 

.09، ص2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار، عنابة، . د- 2
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إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها "وعرفته محكمة العدل العلیا بالأردن بأنه 
كان من سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معین متى 

.ذلك ممكنا وجائزا وقانونیا وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

القرار "ولقد ذهب البعض في الفقه الإداري الأردني إلى تعریف القرار الإداري بأنه 
.الذي یصدر عن سلطة إداریة بإرادتها المنفردة ویقبل الطعن بالإلغاء

وضع تعریف محدد للقرار وهذا وقد امتنع المشرع المصري، وكذلك الأردني عن 
.)1(الإداري تاركا هذا الأمر للفقه والقضاء

وفي هذا الصدد لا نود الخوض في تعریف القرار الإداري بشكل كبیر بل نود التعرض 
له فقط بما یخدم بیان مدى علاقته بموضوع الترقیة وبتحلیل التعاریف السابقة یتضح لنا 

:ناصر هيبأنها قد حددت عناصر القرار، وهذه الع

.أن القرار الإداري هو تصرف قانوني یصدر من جهة الإدارة-
وبالتالي فإن الأعمال المادیة الصادرة من جهة الإدارة وكذلك الأعمال التمهیدیة التي 

.تهدف إلى تنفیذه لا ینطبق علیها صفة القرار الإداري
الوطنیة العامة أن یصدر القرار الإداري من جهة الإدارة بوصفها السلطة الإداریة -

)2(وبإرادتها المنفردة

وعلى هذا الأساس لا یكفي أن یصدر القرار من الإدارة بوصفها سلطة إداریة، بل 
ینبغي أن تكون سلطة عامة، والسبب في ذلك یعود إلى أن الإدارة قد تمارس بحقه 

.اختصاصاتها بوصفها شخصا عادیا لا بوصفها سلطة عامة

.102، 101ولید سعد القاضي، مرجع سابق، ص- 1
.10، 09ر بعلي، مرجع سابق، صمحمد الصغی- 2
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علیه آثار قانونیة معینة، سواء بإنشاد أو التعدیل أو الإلغاء أن القرار الإداري یترتب-
.للمراكز القانونیة

ویلاحظ أن القرار الإداري یصدر عن سلطة إداریة عامة بصفة نهائیة وبإرادتها 
.)1(المنفردة، ویؤدي إلى إحداث أثر قانوني معین

عدیدة لعل من ومع ذلك فقد اتخذ البعض هذا التعریف واحتج في انتقاده إلى حجج
:أهمها

أن كلمة إفصاح الإدارة لا تنطبق إلا على القرارات الإداریة الصریحة، وبالتالي لا -1
.یمكن أن تنطبق على القرارات الإداریة الضمنیة

اهتم التعریف في بیان شروط صحة القرار، وأغفل خصائصه التي تمیزه عن -2
.الأعمال المادیة

ثار آث مركز قانوني معین، وحقیقة الأمر أن حصر التعریف آثار القرار بإحدا-3
.نشاء وتعدیل وإلغاء المركز القانوني المعینشمل إتالقرار تمتد ل

:وهذه الانتقادات یمكن الرد علیها كما یلي

.أن إفصاح الإدارة یعني أن الإدارة قد تصدر قراراتها صراحة، وقد تصدرها ضمنا-1
یهتم فیه ببیان خصائص القرار الإداري، أما عن الحجة الثانیة في أن التعریف لم -2

فیمكن الرد علیه بسهولة، ذلك أن القرار الإداري لم یكتمل بوجود أركانه الأساسیة حتى لو 
.كانت بعضها مشوبة بعیب من عیوب الإلغاء

.09محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق ص- 1
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أما الحجة الثالثة، فإننا نراها حجة نظریة لیست لها أهمیة كون الواقع ببعضها، -3
)1(نشىء أو یعدل أو یلغى أیة مراكز قانونیة معینةفالقرار الإداري قد ی

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القرار الإداري یشتمل على خمسة عناصر أساسیة لا بد من 
:توافرها، وهذه العناصر هي

عنصر الاختصاص-1
عنصر السبب-2
عنصر الشكل-3
عنصر المحل-4
)2(عنصر الغایة-5

داریة فإن أعمال السلطتین التشریعیة وطبقا للمعیار الشكلي الذي یحدد القرارات الإ
والقضائیة تقربان من نطاق هذه القرارات في حین أن البعض یرى أن المعیار الشكلي 

، ویعتمد على مبدأ الفصل بین  السلطات، ومن ثم ینبغي الأخذ بمعیار )3(عسیر التطبیق
ي من خلال النظام القانوني الذي یكیف العمل القانوني من خلال نظامه القانوني، أ

)4(القواعد الشكلیة والموضوعیة مجتمعة

في حقیقة الأمر أنه من المفترض أن یكون شكل القرار منسجما مع مضمونه، ولهذا 
.یتعذر التفرقة بین مضمون القرار وشكله

محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري التعریف والمقومات، النقاد والانقضاء، دار الفكر الجامعیة، الاسكندریة، - 1
.14، 13ص

85-72محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص - 2
.16، 15سابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، مرجع - 3
.22، 21عمار عوابدي، القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص- 4
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فالمعیار الشكلي یتطلب أن یصدر القرار من جهة الإدارة استنادا إلى ما لها من 
ن واللوائح سلطة عامة بمقتضى القوانی

والنقطة المهمة هنا هي أنه إذا كان القرار بحكم طبیعته إداریا، وجب أن یكون 
الطاعن به ضمن اختصاص القضاء الإداري وعلى وجه التحدید ضمن اختصاص قضاء 

الإلغاء

ومما لا شك فیه أن قرار الترقیة من القرارات الإداریة، وبالتالي تسري علیه القواعد 
ري على القرارات الإداریة الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك تسري علیه بعض العامة التي تس

)1(الأحكام الخاصة والتي تنطبق علیه دون غیره من القرارات الإداریة المماثلة

فالقرار الصادر بالترقیة هو قرار إداري بكل سماته، وأول ما یمیزه هو أنه عمل 
ة، فهو تعبیر عن إرادة الإدارة المنفردة بهدف قانوني له تأثیر في المراكز القانونیة القائم

.)2(إحداث قانوني معین، سواء باستثناء أو إلغاء أو تعدیل المراكز القانونیة القائمة

ومن المسلم به، أن التوصیة أو التنسیب بالترقیة لا ترقى إلى مصاف القرار 
لتنسیب لا یرقى إلى ا: "بالترقیة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الأردنیة، حیث قضت بأن

.درجة القرار النهائي، وقضت بأن التوصیة لا تعتبر قرار إداري

وإذا كانت الترقیة تتحقق بصدور قرار إداري من الجهة المختصة، فمعنى ذلك أن 
أداة الترقیة هي صدور قرار إداري إلا أن هذا الأمر لیس مطلقا، فالترقیة الحتمیة تتحقق 

وفي الموظف الفترة الزمنیة المعینة في القانون وألا یكون هناك بشكل تلقائي بشرط أن یست

.34، ص1986طنطا، ن،.د.دط، دعمر فؤاد بركات، الترقیة وأثر الحكم بالإلغاء،- 1
434، ص1996لاسكندریة، منشأة المعارف، اذط،عبد الغني سیوتي عبد االله، القضاء الإداري،. د- 2
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، )2(، لا منشئا)1(مانع لتحقیقها، وبالتالي فإن قرار الإدارة في هذه الحالة یكون قرارا كاشفا
.ویترتب على هذا القول أو الموظف یكون له الحق بالترقیة في هذه الحالة

ة الموظف هو الذي ینشئ المركز القانوني، والجدیر بالذكر أن القرار الصادر بالترقی
:وبالتالي ینتج عنه آثار لعل أبرزها ما یلي

قبل ترقیتهیقدم الموظف للدرجة التي تلي درجته-
یحدد تاریخ ترقیته-
یرتب أقدمیة الموظفین في الموازنة-

وعلى هذا الأساس فإن الموظف یستحق المزایا المالیة الجدیدة المرتبطة بدرجته 
.ة من یوم صدور القرار بترقیته، وكذلك یتحدد تاریخ أقدمیته بالدرجةالجدید

ولا یستحق الموظف المرتب المقرر للوظیفة المرقى إلیها أو علاوة من علاواتها، 
وتكون المفاضلة بالاستحقاق بین الأجر والعلاوة على أساس أیهما أكبر، على أن یطبق 

یة، وكل ذلك لا یؤثر على استحقاق العلاوة ذلك اعتبارا من تاریخ صدور القرار بالترق
.الدوریة في موعدها

ولقد اشترط نقاد الترقیة أن یصدر بها قرار من الجهة المختصة بناءا على تنسیب 
لجنة شؤون الموظفین، وأن تاریخ صدور جمیع قرارات ترقیة الموظفین، یجب أن یكون 

.في الیوم الأخیر من كل سنة

یكون القرار الإداري كاشفا عندما لا یحدث جدید في عام القانون، وإنما یقتصر أثره على تقریر أو إثبات حالة - 1
موجودة فعلا ومنتخب لآثار قانونیة، ویرتب على هذا القرار نتیجة في غایة الأهمیة تتمثل في أن أثر هذا القرار یرتد 

.د فیه الأثر القانوني الذي كشف عنه القرارإلى التاریخ الذي ول
هو القرار الذي یترتب علیه إصدار تغییر في المراكز القانونیة، سواء بالتعدیل أو بالإلغاء وبالتالي یؤدي إلى إنشاء - 2

.مراكز قانونیة جدیدة
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الوظیفة الفرنسي قد نص صراحة على أن الترقیة للدرجة ویلاحظ أیضا أن قانون 
.الأعلى تكون للموظفین الذین تم تسجیل أسمائهم في جداول الترقیة

ویلاحظ أن كلا من التشریعیین الفرنسي والأردني قد حددا موعدا معینا لصدور 
ا قرارات ترقیة الموظفین، وهو یوم الخامس عشر م الشهر الأخیر من السنة في فرنس

والیوم الأخیر للأردن، أما المشرع المصري فلم یحدد یوما معینا في السنة لصدور قرارات 
الترقیة، مما یترك المجال للإدارة أن تصدر قرارات الترقیة في أي وقت من ناحیة، أو 

.یتیح لها أن تصدر قرارات الترقیة عدة مرات خلال السنة الواحدة من ناحیة أخرى

شریعات الثلاثة قد اشترطنا أن تكون الترقیة على اقتراح ویلاحظ أیضا أن الت
)1(وتنسیب من لجان شؤون الموظفین

ومما لا شك فیه أن تحدید موعد محدد لصدور قرارات ترقیة الموظفین في الدولة 
هو أمر محمود یتم عن إرادة حقیقیة من المشرع لضبط وتنظیم صدور قرارات الترقیة 

ة وهذا ینسجم مع الاستقرار الوظیفي ویحول دون أن یمضي وجعلها مرة واحدة في السن
الموظفون أوقاتهم في ترقب صدور الترقیات والقول بغیر ذلك یفتح الباب على مصراعیه 
أمام الإدارة لتصدر قرارات بالترقیة متى شاءت وفي أي وقت ترید، مما ینعكس سلبا على 

.أداء الموظفین وبالتالي على أداء الإدارة

الترقیة هذا یستلزم أن یكون صحیحا خالیا من العیوب تحقیقا للهدف المنشود وقرار
.)2(من إصداره وهو تحقیق المصلحة العامة

دار النهضة العربیة، القاهرة، كسبب لإلغاء القرار الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الانحراف بالسلطة - 1
.185، ص2001

.186، 158عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص- 2
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فالقاعدة العامة أن القرارات الإداریة تستهدف المصلحة العامة، ولكن هناك قاعدة 
ة یجب أن أخرى بالإضافة إلى هذه القاعدة تعتبر مكملا لها، وهي أن القرارات الإداری

تحقق الأهداف الذاتیة المتخصصة التي یقصدها المشرع في المجالات المحددة 
والتخصیص قد ینص علیه المشرع صراحة أو ستفاد من روح التشریع أو طبیعة 
الاختصاص، فمثلا نقل موظف ما ینبغي أن یكون هدفه تخصیص الصالح العام، ومن 

.ي أو ینطوي على جزاء مقنعثم لا یجوز أن ینطوي على تفویت فرصة الترق

فالقرار الإداري یحمل قرینة السلامة، والأصل أنه یصدر مراعاة لمقتضیات الصالح 
العام، فیقوم على سبب یبرره حتى ولم یلب المصالح الخاصة مادام أنه یستهدف تحقیق 
ا صالح العمل، فالمبدأ العام أن القرار الإداري یكون صحیحا، ولا یشترط فیه أي شكل م

لم ینص القانون على خلاف ذلك، فالقرار یكون شفهیا أو مكتوبا، وقد یأتي في شكل نص 
صریح أو ضمني ویشترط أن یكون القرار محل كأن ینشئ أو یعدل أو یلغي مراكز 

.، ولابد من أن یكون جائزا قانونیا وممكنا مادیا)1(قانونیة ما

دارة بشكل صریح وصحیح فالأصل العام أن القرار الإداري یصدر من جهة الإ
.وسلیم ویترتب آثار قانونیة ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك

ومما لا شك فیه أن قرار الترقیة هو من القرارات الإداریة الفردیة التي تمس مراكز 
قانونیة شخصیة قد تخاطب فردا معینا بالذات، وقد توجهه إلى مجموعة من الأفراد، 

الاسم وقت إجراء القرار، وهو ینشئ أو یعدل مركزا قانونیا مادامت تعیینهم بالذات أو ب

.16محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص- 1
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ذاتیا أو شخصیا، ومثاله الواضح القرار الصادر من الجهة الإداریة المختصة بترقیة 
)1(موظف ما، وهي بذلك تختلف عن القرارات التنظیمیة

والأصل العام أن بمجرد صدور قرار الترقیة تصبح الترقیة حقا مكتسبا لموظف، 
نها لیست حقا شخصیا، وبالتالي لا یجوز أن یتنازل عنها لما في ذلك من آثار خطیرة ولك

قد تصیب المرفق العام بالضرر، فقد تكون الوظیفة المرقى لها الموظف لا یوجد من 
یستحقها غیره، وإذا كان یجوز للموظف أن  یتنازل عن جزء من راتبه لا یجوز أن یتنازل 

رقیة یعتبر حقا للإدارة لمالها من أهمیة بالنسبة للمرفق العام من عن الترقیة، لأن قرار الت
جهة ولطبیعة العلاقة التنظیمیة التي تربط الموظف بالإدارة من جهة أخرى، وبالتالي 

.یغدو على الموظف الصادر بشأنه قرار الترقیة أن ینفذه

فالقرار بترقیة وكون الامتناع عن تنفیذه من شأنه أن یلحق الضرر بالمصلحة العامة، 
الموظف العام یعتبر من القرارات الملزمة التي یعبر الأفراد على الالتزام بها، إذا ما لم 
ینفذوها طوعا، فالمراكز الوظیفیة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام 

.رة معاالعام، الأمر الذي یكسب قرار الترقیة قوته التنفیذیة في مواجهة الموظف والإدا

والأصل العام أن قرار الترقیة یعتبر نافذا منتجا للآثار القانونیة اعتبارا من صدوره، 
فیسري على المستقبل دون الماضي، والقاعدة العامة هي عدم رجعیة القرارات الإداریة، 
بحیث تسري بأثر مباشر من تاریخ نفاذها، دون أن یكون لها أي أثر على ما تم من 

:منها)2(قبل ذلك، وهذه القاعدة وتهدف إلى تحقیق عدة اعتباراتمراكز قانونیة

القرار التنظیمي هو ذلك القرار الذي یضع القواعد قواعد عامة مجردة ویولد مراكز قانونیة عامة تنطبق على من - 1
ها، دونما تحدید لهؤلاء الأشخاص الذین تحكمهم تلك القواعد، وهي بذلك تختلف عن القرارات الفردیة تتوافر فیهم شروط

في أنها ضمن قواعد عامة ومجردة
، في ضوء الفقه، منشورات )دراسة تأصیلیة مقارنة(عصام نعمة إسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري . د- 2

.98-94، ص2009، 1الحلبي، الحفونیة، ط
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إعمال قواعد الاختصاص من حیث الزمان-
حمایة المراكز القانونیة الذاتیة أو الحقوق المكتسبة-
.تأمین استقرار المعاملات-

والجدیر بالذكر أن قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة إلى الماضي یطبقها القضاء 
.بصرامة، وإن كان یجبر بعض الاستثناءات في دائرة ضیقة جداالإداري 

:ولاستثناءات التي ترد على قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة هي
القرارات التي تصدر تنفیذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء، والتي تتضمن إلغاء -1

.قرارات إداریة بالترقیة
لى تطبیقها بأثر رجعي تتحقق هذه القرارات التي تصدر تنفیذا لقوانین نصت ع-2

الصورة عندما ینص المشرع صرامة على حق الإدارة في إصدار قرارات ذات أثر رجعي، 
وفي هذه الحالة تكون أمام تفویض من المشرع للإدارة بممارسة اختصاص من 

.اختصاصاته، فالقاعدة العامة تمنع المساس بالحقوق المكتسبة إلا بنص القانون

لترقیة الوجوبیة على سبیل المثال، تتم ترقیة الموظف بمجرد استكماله ففي حالة ا
المدة اللازمة للترقیة بحكم القانون، فتصبح الترقیة حقا مكتسبا له، مادام له یقم مانع 
یحول دون استحقاقها فقاعدة عدم رجعیة القرارات الخاصة بالترقیة یمكن خرقها في حالة 

)1(ز أن یكون للترقیة أثر رجعيالترقیة الوجوبیة، ومن ثم یجو 

أما مجلس الدولة الفرنسي فإن أحكامه رغم ندرتها كانت قد أشارت إلى تبني هذه 
الفكرة لتبریر حریة الإدارة في الرجوع عن قرارها المعیب أو المبني على سلطة مقیدة، ومع 

)2(مصريذلك فإن القضاء الفرنسي لم یظهر بالصورة التي علیها قضاء مجلس الدولة ال

.446محمد فتحي حسانین، مرجع سابق، ص- 1
.657، 2000رحیم سلیمان الكبیسي، حریة الإدارة في سحب قراراتها، دار النهضة، القاهرة، - 2
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إن النص على عدم رجعیة قرارات الترقیة في الأنظمة والقوانین یتعارض مع ما 
تصدره المحكمة من أحكام من ثم یتعارض مع الواقع ومع مبدأ المشروعیة، وهذا ما فعله 
المشرع في النظام الساري المفعول خصوصا وأن الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم 

مطبقة أصلا وبالذات الاستثناء المتعلق بالقرارات التي تصدر رجعیة القوانین لم تكن 
)1(تنفیذا لأحكام صادرة من جهة القضاء والتي تتضمن إلغاء قرارات إداریة بالترقیة

الترقیةقرارة الجهة مصدر : الفرع الثاني

تحدث الترقیة على أثرها القانوني عند صدور قرار من السلطة التي بها صلاحیة 
63، 62ذلك بعد الأخذ برأي اللجنة متساویة الأعضاء حیث نصت المادتین التعیین و 

المؤرخ في السابق الذكر إنشاء ثلاث لجان مشاركة للموظفین، لجان 06/03من الأمر 
.إداریة متساویة الأعضاء،ولجان الطعن، ولجان تقنیة

إنشاء اللجنة متساویة الأعضاء: أولا

الأعضاء حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب، حیث تنشأ لجان إداریة متساویة 
أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستویات تأهیلها لدى المؤسسات والإدارات العمومیة

) عن الموظفین(ممثلین عن الإدارة، وممثلین منتخبین : حیث تتكون هذه اللجان من
ن الأعضاء وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، یختار من بی

)2(المعینین بعنوان الإدارة

109ولید سعد القاضي، مرجع سابق، ص- 1
.06/03من الأمر 63- 62المادة - 2
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العهدة والعدد: ثانیا

المحدد لاختصاصات 1984جانفي 14المؤرخ في 84/10بمقتضى المرسوم رقم 
اللجان متساویة الأعضاء وتشكیلها، وتنظیم عملها وطبقا للمادة الخامسة منه عهدة 

)1(سنوات03الأعضاء المنتخبین والمعینین تدوم لمدة 

مكن تقصیر هذه المدة أو إحالتها بقرار من الوالي بعد موافقته المدیریة العامة حیث ی
.للوظیفة العمومیة

ولقد حدد عدد الأعضاء في كطل لجنة من اللجان متساویة الأعضاء بقرار مؤرخ 
)2(: الصادر عن المدیریة العام للوظیفة العمومیة وهو كالتالي1984أفریل 09في 

عدد الموظفین
ینینالمع

ممثلو الإدارةممثلو الموظفین
الأعضاء 
الدائمون

الأعضاء 
الإضافیون

الأعضاء 
الدائمون

الأعضاء 
الإضافیون

02020202موظفا20أقل من 
03030303موظف150إلى 20من 

500إلى 151من 
موظف

04040404

05050505موظف500أكثر من 

.84/10من المرسوم 5المادة - 1
الصادر عن المدیریة العام للوظیفة العمومیة 09/04/1984قرار مؤرخ في - 2
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ینكیفیة اختیار المترشح-

على أن المترشحین لتمثیل الموظفین في 06/03من الأمر 69، 68نصت المادتین 
اللجان المتساویة الأعضاء یختارون من طرف المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا ولغیاب 
نص واضح لتغیر لهذه المادة أو كیفیة العمل بها، تبقى شروط الترشح لتمثیل الموظفین 

:ء تقتصر علىفي اللجان متساویة الأعضا

لا یسمح أن یترشح للانتخاب إلا المرسمون-
لا یسمح بترشیح بعض الموظفین الذین كانوا محل بعض العقوبات أو الذین هم في -

.عطلة مرضیة طویلة الأمد
:المهام-

فإن للجنة الإداریة متساویة الأعضاء مهام 06/03من الأمر 68طبقا لأحكام المادة 
:أبرزها

مثل الترقیة، (ئل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظف تستشار في المسا-
والتسجیل في قوائم التأهیل، الحركة التنقلیة والعصومة في اللجان التي هي عضو فیها 

)بحكم القانون
تجتمع اللجنة لترسیم الموظفین بعد استیفاء الشروط والفترة المنصوص علیها في -

.القوانین الأساسیة

)1(یبي للنظر في العقوبات التأدیبیة من الدرجتین الثالثة والرابعةتأدتجتمع كمجلس

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03من الأمر 69، 68، 64: المواد- 1
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خلاصة الفصل

نستخلص في هذا الفصل أن المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 
لم یأتي بالجدید على مستوى آلیات الترقیة، فقد اعتمد على الآلیات 16/280

وأضاف بعض الرتب في أسلاك ، إلا أنه غیر04/08الموجودة في المرسوم 
قدیمة مع إضافة بعض الأسلاك الجدیدة التي سبق ذكرها، ولقد حسن فعلا 
المشرع الجزائري، حیث أعطى تصنیفا لشهادة الماستر في جدول رتب الوظیف 
العمومي، ولكن من وجهة نظرنا أن هذا المرسوم لم یأتي لمساعدة الموظف 

وقد خلق عوائق تحول دون ترقیة العمومي في الترقیة بل على العكس،
أن الموظف یرقى 08/04الموظف العمومي، فمثلا المرسوم التنفیذي السابق 

مباشرة من رتبة متصرف إلى متصرف رئیسي لكن بصدور هذا المرسوم وضع 
.عقبة جدیدة سماها المتصرف المحلل

كما نستخلص أیضا أن هناك ضوابط موضوعیة للموظف العمومي وهي 
لأقدمیة والمؤهل العلمي والتثبیت وأخرى إجرائیة تتمثل في طبیعة قرار ضابط ا

. الترقیة والجهة مصدرة قرار الترقیة
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التي تتبع الترقیة سواء بالأقدمیة أو الكفاءة استعرضنا في الفصل السابق المعاییر
غیر أن هناك حالات معینة یكون العامل فیها مستوفي كل الشروط المتطلبة التي 
أوضحناها في الفصل السابق، ولكن لا تتم الترقیة بسبب وجود عائق أو مانع یحول دون 

لما تنطوي علیه من ذلك، إذ أن العامل یجب أن یكون أهلا وجدیرا بالترقیة وذلك نظرا 
تكریم مادي وأدبي للعامل، ولهذا فإنه لكي یظفر العامل بالترقیة، یجب بالإضافة إلى 

یكون لدیه مانع یحول دون ذلك، ومن أجل ذلك توافر الشروط التي یطلبها القانون ألا 
:سنتعرض إلى المباحث التالیة
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موانع الترقیة: المبحث الأول

ومنتجة كافة لآثارها القانونیة متى استوفى نافذة هو أن الترقیة إذا كان الأصل 
الموظف شروطها وصدر بها قرار من الجهة المختصة على هذا الأصل، هو وجود موانع 

تمنع صدور مثل هذا القرار وهنا یثار التساؤل حول ماهیة وخصائص تلك الموانع؟

ماهیة الموانع: المطلب الأول

إما بسبب تأدیبي تعرض له الموظف أو لأسباب أخرى قد عن تكون الموانیمكن أ
تعلق علاقة الموظف بالإدارة التي یعمل فیها وسنتطرق في هذه الفروع إلى تعریف 

.الموانع وبعض خصائصها

تعریف الموانع: الفرع الأول

ل دون ترقیة الموظف بالرغم من توافر ب تحو تعرف الموانع بأنها سبب أو أسبا
قدمیة وكفاءة، وما إلى ذلك مما یجعل ذلك السبب أو تلك الأسباب ملتصقة شروطها من أ

ول أو تقصر حسب اختلاف مدة زمنیة معینة وهذه المدة قد تطبالموظف وتمنع ترقیته 
.ذلك السبب أو تلك الأسباب

خصائص الموانع: الفرع الثاني

مانع من تتمیز موانع الترقیة جمیعها بأنها تحول دون ترقیة الموظف فوجود-أ
موانع الترقیة یؤدي إلى الحیلولة دون ترقیة الموظف، سواء كانت هذه الترقیة بالأقدمیة أو 

.بالاختیار بل وحتى إن كانت الترقیة حتمیة أو إلزامیة
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تحدد هذه الموانع بنص صریح من المشرع، فهي لا تتقرر إلى بنص قانوني، -ب
یل الحصر وبالتالي لا یجوز لجهة وهذه الموانع محددة بنص قانوني، ومحددة على سب

.الإدارة أن تضیف أیة موانع أخرى
تتمیز هذه الموانع بأنها مؤقتة، بمعنى أن الموظف لن یحرم من الترقیة بشكل -ج

دائم بل الأمر لا یعدوا أن یكون أكثر من تأجیل النظر في الترقیة حتى یتم البث فیما 
.صق بهنسب إلیه من مخالفات أو إزالة المانع الذي ل

هذه الموانع تقیید لسلطة الإدارة حیث تجعل من السلطة الإداریة مقیدة، وبالتالي -د
لیس لها أي سلطة تقدیریة وبجمیع الأحوال لا یجوز للإدارة أن تنقل أو تتغاضى عن هذه 

.الموانع

أقسام الموانع: الفرع الثالث

المترتب علیها إلى الواقع أن هذه الموانع قسمها جانب من الفقه من حیث الأثر 
قسمین

:وتتمثل في: موانع تؤدي إلى إرجاء الترقیة-أ
.إحالة الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة-
.ترقیع بعض الجزاءات التأدیبیة-
:تتمثل في: موانع تؤدي إلى التخطي في الترقیة-ب
الموقف الاحتیاطي-
النقل-
.ةول الموظف على تقاریر حمایة منخفضحص-
الموظف فترة الاختبارعدم قضاء-
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حصول الموظف على إجازة دون راتب-
)1(حصول الموظف على إعارة في الداخل أو الخارج-

الموانع المتعلقة بتأدیب الموظف العام: المطلب الثاني

ل دون إمكانیة ترقیة، فالإحالة إلى وظف إلى المحاكمة یعتبر مانع یحو إن إحالة الم
ر قرار من النیابة بعد التحقیق مع العامل بإحالته إلى المحاكمة التأدیبیة تكون بصدو 

المحاكمة أو إذا طلبت الجهة الإداریة المختصة التابع لها العامل أو رئیس الجهاز 
.المركزي  للمحاسبة

الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة: الفرع الأول

هذه یحال الموظف إلى المحاكمة حسب الخطأ الجسیم الذي ارتكبه حیث تعتبر
الإحالة مانعا یحول دون ترقیة، ومادام العامل محالا إلى المحاكمة التأدیبیة فإن شبهة 
الجریمة تكون مازالت موجودة ومن ثم فإن ترقیة وبالتالي یكون ضروریا حتى تنتهي 

.المحاكمة

وترتیب على ما تقدم فإن الموظف إذا كان في مرحلة التحقیق ولم یتعداها بعد فإن 
ل هذه المرحلة تكون جائزة، لأن مدلول الإعالة إلى المحاكمة لا یمكن أن یسع ترقیته خلا

.لیشمل التحقیق وذلك لأسباب متعددة

.  239، 238ولید سعد قاسم، الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص .د- 1
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إن الإحالة إلى المحاكمة لیست إلا صورة من صور التصرف في التحقیق الذي -1
.سوما أو بالإعالة إلى محاكمة15قد إما بالحفظ أو بتوقیع جزاء إداري مدة لا تزید على 

في حالة ارتكاب الموظف مخالفة إداریة أو مالیة فإن التحقیق غالبا لا یتم معه -2
فقط بل أن الأمر یستدعي استجواب وسؤال عدد كبیر من الموظفین ممن یرتبط بهم 

.العامل بحكم عملهم وذلك لتحدید المسؤولیة بینهم

ترقیة رغم أنه لم فإذا قلت أن التحقیق یترتب علیه منع الترقیة لأدى ذلك الأمر منع
توجه إلیهم أي تهمة إنما الأمر لا یعدو أن یكون استعملها لبعض البیانات الخاصة 

.بالوقائع المسندة إلى العامل المتهم والتي هي محل تحقیق

في حالة التحقیق مع الموظف قد یتم وقفه عن العمل وقد لا یتم، ویترتب على -3
.هذا الوقف منع الترقیة

راد أن یرتب على مجرد التحقیق مع العامل نفى آثار الإحالة أن المشرع لو أ-4
إلى المحاكمة، لنص على ذلك صراحة كما هو الوضع في التشریعات الخاصة التي 

)1(نصت على عدم جواز ترقیة الموظف المحال إلى المحاكمة أو التحقیق

توقیع بعض الجزاءات: الفرع الثاني

یب وإن كانت لها سلطة تقدیریة واسعة في تحدید إن الجهة الإداریة المختصة بالتأد
الأخطاء، إلا أنها مقیدة بخصوص العقوبات المنصوص علیها في القوانین والأنظمة 

والتي یحدد المشرع على سبیل الحصر

: ظیفة العمومیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصصشعیبي أمینة، نظام الترقیة في الو - 1
.93، 92ص2013/2014إدارة أعمال، جامعة خمیس ملیانة، الجزائر، 
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وبالتالي یجب على الجهة " لا عقوبة إلا بنص"فالعقوبة التأدیبیة بتطبیق شأنها مبدأ 
)1(بتوقیع العقوبة من قبل المشرع ولا یجوز لها استبدالهاالمختصة بالتأدیب أن تلتزم 

العقوبات التأدیبیة:  الفرع الثالث

.الأخطاء المرتكبة إلى أربعة درجاتجسامة تصنف العقوبات التأدیبیة حسب 

التنبیه، الإنذار الكتابي، التوقیع: الدرجة الأولى-1
ة أیام، الشطب من قائمة التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاث: الدرجة الثانیة-2

.التأهیل
أیام، التنزیل من درجة إلى درجتین، النقل 8إلى 4التوقیف من : الدرجة الثالثة-3

.الإجباري
التنزیل إلى  الدرجة السفلى مباشرة، التسریح: الدرجة الرابعة-4

یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة، نظر الخصوصیة بعض الأسلاك على 
من الأمر 38/16إطار الدرجات الأربعة المنصوص علیها في المادة عقوبة أخرى في

نرى أن المشرع الجزائري قد اعتبر عقوبة حرمان الموظف من الترقیة عقوبة 06/03
الحرمان من أصلیة لیحذوا بهذا حذر المشرع الفرنسي عكس التشریع المصري الذي اعتبر 

.الترقیة عقوبة  تبعیة

صلاحیة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة تتخذ السلطة التي لها 
الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة عن المعني

.240ولید سعد قاسم، مرجع سابق، ص - 1
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إلا أنه في العقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة ألزمها المشرع بأخذ الرأي الملزم 
یجب أن تبث في من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي والتي

)1(یوما45القضیة المطروحة أمامها في محل لا یتعدى 

فكاك وانقطاع الموظف عن وظیفتهنالموانع المتعلقة با: المطلب الثاني

الموظف العمومينقل: الفرع الأول

یعني تغییر الموظف لمكان عمله أو محل إقامته "عرفه أحد الفقهاء الفرنسیین بأنه 
)2(الإدارة بإرادتها وتفرضه فرضا على الموظفوذلك بقرار تصدره

قرار یتم بإفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة "وفي الفقه المصري 
بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معین، وهو إنها الولایة الوظیفیة 

یفة العامة في دائرة الجهة للعامل في دارة الوظیفة المنقول منها وإسناد اختصاصات الوظ
)3(المنقول إلیها

أما على المستوى التشریعي فلم یقدم المشرع الجزائري تعریفا تشریعیا للنقل بل 
اقتصر على تناول أحكامه وبأن من حق السلطة المختصة أن تقوم بإجراء حركة تنقلات 

.للموظفین بعد أخذ رأي اللجان متساویة الأعضاء

المواد أن النقل هو إجراء إداري تقوم به السلطة لإداریة من نصوص یستشف حیث 
المختصة عن طریق قرار إداري یهدف إلى نقل الموظف العام من وظیفة إلى أخرى 

.06/03من الأمر 165، 164، 163أنظر المواد، - 1
2  -de laubadere, traite de droit administratif LGD, 1984, p14.

.269ولید سعد قاسم، الموظف العام، - 3
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أو یختلف عن منصبه، إما بطلب من المعني أو یوار داخل أو خارج الإدارة التي یتبعها، 
)1(انفرادیا

)دیبیة من الدرجة الثالثةعقوبة تأ(النقل كمانع من موانع الترقیة-

یعتبر النقل من الجزاءات التي یتم توقیعها على الموظف في فرنسا كما أنه لا یعتبر 
، )2(مانعا من موانع الترقیة ولا یؤثر فیها لا سلب ولا إیجاب في بعض التشریعات الأخرى

أما في التشریع الجزائري یمكن أن یعتبر النقل عقوبة تأدیبیة

على أن 2006یولیو 15المؤرخ في 06/03من الأمر 136ة فقد نصت الماد
.النقل عقوبة للأخطاء التي تعتبر من الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

.التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام-
.التنزیل من درجة إلى درجتین-
.)3(النقل الإجباري-

خذیري عبد الغفور، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل - 1
.10، 9، ص2015/2016شهادة ماستر، تخصص تنظیم إداري، 

.278ولید سعد قاسم، مرجع سابق، ص - 2
.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة2006یولیو 15المؤرخ في 06/03من الأمر 134ة الماد- 3
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موظف بالإدارة وتأثیرها على الوضعیات الأساسیة لانقطاع علاقة ال: الفرع الثاني
.الترقیة

وضعیة خارج الإطار-1

وهي الحالة التي یمكن أن یوضع فیها الموظف بطلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في 
، في وظیفة لا یحكمها هذا القانون 06/03من الأمر 135الانتداب، في إطار المادة 

.)1(الأساسي

) أ(موظفون المنتمون إلى الفوج لا یمكن أن یوضع في حالة خارج الإطار إلا ال-
من هذا الأمر تكرس وضعیة خارج الإطار بقرار إداري من 8المنصوص علیه في المادة 

.السلطة المخولة، بمدة لا تتجاوز خمس سنوات
.)2(لا یستفید الموظفون الذین یوضعون في حالة خارج الإطار من الترقیة في الدرجات-
ذه الحالة حدیثة النشأة نسبیا ویدخل توظیفها طبقا تعتبر هhors cadreخارج الإطار -

الذي یحدد الأحكام الخاصة بالمناصب 1990جویلیة 90/20325لأحكام المرسوم 
)3(.والوظائف السامیة التابعة للإدارة الإقلیمیة في إطار سیاسة الحركیة المتعلقة بالولاة

لوالي من تكلیفه بمهمة لدى الإدارة ومفادها تمكین الإدارة عند إنهاء المهام الإقلیمیة ل-
، یتم )4(سنوات قابلة استثنائیا بتمدید لمدة سنتین3المركزیة أو هیئات عمومیة أخرى لمدة 

بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر " خارج الإطار"تعیین المعني بالأمر كوال 
والتقاعد وبإمكان تعیینه بكامل حقوقه في الترقیة " خارج الإطار"الداخلیة، ویحتفظ الوالي 

.من جدید في الإدارة الإقلیمیة

.المتضمن القانون الأساسي للوظیف العمومي06/03من الأمر 140المادة - 1
06/03من الأمر 141المادة - 2
.والوظائف السامیةالذي یحدد الأحكام الخاصة بالمناصب1990جویلیة 90/20325المرسوم - 3
.180أستاذ هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص- 4
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الإحالة على الاستیداع-2

تتمثل الإحالة على الاستیداع في إیقاف مؤقت بعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعیة 
.إلى توقیف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة والترقیة في الدرجات وفي التقاعد

بته الأصلیة یة بالحقوق التي یكتسبها في رتغیر أن الموظف یحتفظ في هذه الوضع
)1(.لى الاستیداععند تاریخ إحالته ع

یعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستیداع في رتبته الأصلیة بقوة 
)2(القانون ولو كان زائد عن العدد

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03من الأمر 145المادة - 1
.من الأمر نفسه152المادة - 2
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على الترقیةالرقابة : المبحث الثاني

ب الترقیة سواء بطریقة الأقدمیة أو بطریقة الكفاءة حاول المشرع التخفیف من عیو 
.وأهم طریق نظام التقاریر

الرقابة الإداریة: المطلب الأول

تعریف نظام تقریر الكفایة: الفرع الأول

یقدم هذا النوع من الأنظمة نظاما یكفل قیاس كفایة الأداء الواجب تحقیقه في ید 
الوحدة وأهدافها ونوعیة الوظائف بها، وذلك السلطة المختصة بما یتفق مع طبیعة نشاط 

بصفة دوریة على أساس مراقبة ومتابعة الموظف أثناء تأدیة مهامه وتصرفاته وسلوكه 
أثناء العمل وفي مدى تعاونه مع زملائه وصفاته ثم ینظم الرئیس هذه المعلومات 

.والبیانات في التقاریر المختصة لهذا الغرض

في الرؤیة مبدأ سریة التقاریر القاضي بعدم جواز إطلاع وهنا یظهر مبدآن یختلفان 
.الموظف علیها ومبدأ علانیة التقاریر أي تقر حق العامل في الإطلاع علیها

ولا شك في رجحان مبدأ العلنیة لأنها توقفه على حالته وتحدد موقفه سلبیا أو إیجابیا 
أو ظلم في حقه فعلى أساس وللموظف الحق في تقدیم تظلما إلى السلطة العلیا إن الرأي

هذا النظام تقوم الترقیة، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا النظام ترجع 
:معظمها إلى الرؤساء المكلفین بوضع هذه التقاریر منها

إبداء الاكتراث في إعداد هذه التقاریر-3
.عدم التمییز بین ما یمكن أن یقوم به العامل وما یقوم به فعلا-4
یز على صفة واحدة في العامل أو تقیید العاملین القدماء من غیرهم لطول مدة الترك-5

.العمل معهم
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لذا كان من الصعب أن تأتي هذه التقاریر صادقة العامل من جوانبه وإنما یأتي -6
غالبا نسبیة، ومع ذلك هناك شروط لو حققت یمكن التخفیف من حدة الصعوبات، كأن 

لكشف القدرات الحقیقة للعامل وأن تبسط هذه المعلومات یشتمل التقریر على المعلومات 
لكي یسهل على الرؤساء إعداد التقاریر بدقة، واشتراك أكثر من جهة في وضع هذا 

.التقاریر

أنواع تقاریر الكفایة: الفرع الثاني

)1(:هناك عدة أنواع توصیل فقهاء الإدارة العامة نذكر منها

تقاریر معدل الكفایة: أولا

ع هذا النوع على أساس صلاحیته لقیاس معدل الإنتاج في الأعمال النمطیة وض
التي تتكرر والتي یمكن أن تعد بالوحدة كعدد الصفحات التي تقوم بكاتبتها العامل أو 

.)2(الضارب على الآلة الراقنة أو الكتابة، یصلح هذا النوع في المصانع

نتاجیة في نطاق الوظائف الدنیا وفي الإدارة لا یفید في الحكم عن الكفایة الإ
وبالنسبة للأعمال المتكررة دون غیرها، أما في مجال الوظائف العلیا ذات المسؤولیات 

.المتعددة فإن المقیاس المستهدف في معدل الإنتاجي لا یعني شیئا بل یمكن تطبیقه

إن اسم الفقهاء بسلامته فإنهم یرون أنه لا یبنى من الصفات الشخصیة في 
ظف، فقد یكون العامل ذاته بارعا في عمله، إلا أن شراسة أخلاقه قد یؤدي إلى المو 

.عرقلة عمل زملائه مما یؤدي إلى انخفاض الإنتاج في المجموعة
لإدارة والمالیة بن أحمد عبد المنعم، علاقة العمل بین السلطة والحریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع ا- 1

.75، ص2004، 2003العامة، جامعة الجزائر، 
.76نفسه، ص- 2
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:قیاس المعدل التخطیطي: ثانیا

هذا النوع لیس كسابقه یكنه یصلح للأعمال القیادیة، فمثلا قد تطلب توافر صفات 
كقوة الشخصیة وسرعة البدیهیة والقدرة على السیطرة علىمعینة في شخصیة العامل 

تعداد للتعاون، وعلى هذا الأساس توافر أو عدم توافر الظروف والمقدرة على تنظیم والاس
هذه الصفات لتغییر كفایة العامل من مجموع الدرجات التي تحصل علیها في كل ما 

ت وهو عیب یصعب التفرقة بین یعیب هذه الطریقة أنها تقوم التقریر على أساس الدرجا
ة دعامل حصل على درجات أقل من غیره بنصف درجة، كما یعیب علیها مرونتها الشدی

في تقییم الصفات بحیث تختلف التقاریر من رئیس إلى رئیس إلى آخر اختلاف بینا، 
ویحسن هذا النوع بتماشي العیوب وأن یتعدد وضع التقاریر وأن تجري للرؤساء تدریبات 

.ضعهعلى و 

:طریقة بریست: ثالثا

في الولایات المتحدة الأمریكیة ) pristeبریست (هذه الطریقة  تنسب إلى مكتشفها 
الخ، ..ویعتمد على دراسة كل نوع من الأعمال كوظیفة البولیس وأناء المكاتب والمدرسین

كسلان، بطيء، الحركة، نشیط، ( ثم وضع كل الصفات التي تصل إلى مئة وصفة مثلا 
ویطلب من الرؤساء المباشرین اختیار الصفات التي تنطبق على ) الخ..یر، السنكب

.العامل من بین تلك الصفات

إلا أنها بقیت ضئیلة الاستعمال لتكلفتها الباهضة ولأنها تحاول إبعاد سوء النیة الذي 
یبقى دائما محتمل، بقي نظام تقریر الكفالة مجرد حبر على مرق في الدول المختلفة فلا

.توجد رقابة قبلیة ولا بعدیة على أعمال الموظف وتصرفاته وسلوكاته
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عدا التقاریر التي تنظمها الإدارة عند إجراء الترقیة حیث یعتمد علیها التقریر النقاط 
النهائیة ما یسمى نقطة التقریر، ولما ذكر سابقا یصعب تصدیق هذه التقاریر المقیمة 

.لأعمال الموظف

لرقابة القضائیةا: المطلب الثاني

إن رقابة القضاء الإداري على قرارات الترقیة هي رقابة مشروعیة لا رقابة ملاءمة 
ویمارس القضاء الإداري رقابته على تلك القرارات من خلال رقابة الإلغاء ورقابة التعویض 

وسوف تعرض للطعن القضائي من خلال تناولنا دعوى الإلغاء ، ورقابة فحص المشروعة
لتعویض ودعوى ا

دعوى الإلغاء: الفرع الأول

ماهیة قرار الترقیة القابل للطعن بالإلغاء: أولا

رار إداري بكل معنى الكلمة وأنه یعتبر نافذا قسبق لنا القول أن قرار الترقیة هو 
منتجا لآثاره القانونیة اعتبارا من تاریخ صدوره، فیسري على المستقبل فقط ومن ثم فإن 

.عدم رجعیة القرارات الإداریةالقاعدة العامة هي

شروط رفع الموظف لدعوى الإلغاء: ثانیا

أن یقدم الطعن من ذوي المصلحة-1

من المسلم به أن لا دعوى بغیر مصلحة ومنت ثم یشترط لقبول الدعوى بصفة 
عامة ولقبول دعوى الإلغاء بصفة خاصة أن یكون الموظف أو غیره لدیه مصلحة في 

.رفع الدعوى
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فع الدعوى خلال میعاد الطعنأن یتم ر -2

ینبغي للطاعن أو لذوي المصلحة أن یرفع دعوى الإلغاء خلال المدة القانونیة 
.)1(المقررة، وهذه المدة تقدر ب شهرین وذلك ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

ولقد حدد المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذه الآجال في المواد 
)829،830 ،831 ،832.(

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر یسري من تاریخ : 829المادة 
بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري التبلیغ الشخصي 

.الجماعي أو التنظیمي

یة مصدرة یجوز للشخص المعني بالقرار تقدیم تظلم إلى الجهة الإدار : 830المادة 
.أعلاه829القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

بعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین یعد بمثابة قرار 
.بالرفض، فیبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

في حالة سكوت الجهة الإداریة یستفید المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه 
الذي یسري من تاریخ انتهاء آجل شهرین المشار إلیه في الفقرة أعلاه وفي حالة القضاء،

رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین من تاریخ تبلیغ 
.الرفض یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المحدودة ویرفق مع العریضة

أعلاه، إلا إذا 829أجل الطعن المنصوص علیه من المادة لا یحتج ب: 831المادة 
.أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه

.339، 338ولید سعود القاسم، مرجع سابق، ص- 1
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:تنقطع آجال الطعن في الحالات التالیة: 832المادة 

.الطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة غیر المختصة-
.طلب المساعدة القضائیة-
.وفاة المدعي أو تغییر أهلیته-
)1(.لحادث الفجائيالقوة القاهرة وا-

أوجه إلغاء قرار الترقیة: ثالثا

هناك عدة عناصر لابد من توافرها في قرار الترقیة بصفة خاصة والقرار الإداري 
عنصر الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغایة، : بصفة عامة، وهذه العناصر هي

ة الأولى وهي ما وأوجه عدم مشروعیة القرار تنقسم إلى صنفین أو مجموعتین، المجموع
یطلق على تسمیتها عدم المشروعیة الشكلیة تضم عیب عدم الاختصاص والشكل 
والإجراءات، أما المجموعة الثانیة فهي ما یطلق على تسمیتها عدم المشروعیة 

.الموضوعیة وتضم عیب مخالفة القانون، وعیب الانحراف بالسلطة عیب السبب

عیب عدم الاختصاص-1

تصاص العیب الأول في أوجه الإلغاء، ویتحقق عدم یعد عیب عدم الاخ
الاختصاص عندما تصدر الجهة الإداریة قرارها دون أن یكون لها الصفة لإصداره، 
بمعنى أنها لم تكن تملك الصلاحیة لإصدار القرار الإداري مع أن القرار قد یكون 

القرارات مشروعا في كافة الجوانب، ولكنه صدر ممن لا یملك الحق في إصداره، ف
الإداریة یلزم لمشروعیتها أن تكون صادرة ممن یملك إصدارها، لهذا یقتصر عدم 
الاختصاص على الحالات التي یكون فیها القرار صادرا من شخص غیر الشخص الذي 

فبرایر 25ه الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ في 08/09، من القانون رقم 832، 831، 830، 829المواد - 1
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008
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حددته قواعد الاختصاص، مما یترتب على صدوره أن یصبح غیر مشروع، ویفرق الفقه 
اص الأول هو عدم الاختصاص الجسیم الذي والقضاء بین نوعین من عدم الاختص

ینحدر بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام، والثاني عدم الاختصاص البسیط الذي یجعل 
)1(.القرار معیبا وقابلا للإلغاء عند الطعن فیه أمام القضاء الإداري

عیب الشكل-2

أنه في لقد التبس الأمر على البعض وخلط بین عیب الشكل وعیب الإجراءات، إلا
فعیب الشكل یتعلق : بین العیبینالوقت الحاضر یرى البعض الآخر أنه یجب الجمع 

.لوجود الخارجي للقرار الإداريا

ویقصد به مخالفة الإدارة للقواعد الشكلیة التي أقرتها القوانین والأنظمة للصیاغة 
الخارجیة للقرار الإداري كأن یتم إهمال أو إغفال القواعد الشكلیة

صل أن القرار الإداري لا یتقید بشكل معین ما لم یتطلب القانون اتباع شكل أو والأ
إجراء محدد، ویجب أن یكون الشكل جوهریا حتى یترتب علیه إلغاء القرار الإداري، أما 
إذا كان غیر جوهري فإنه لا یؤثر على سلامة القرار، ولا یؤدي بطلانه، ویتم تمییز 

اءات الجوهریة، إذا نص القانون على اعتبار إجراء ما الإجراءات الشكلیة من الإجر 
جوهري ورتب على تخلفه بطلان القرار، وكلن المشكلة تثار فیما إذا حدد القانون قواعد 
إجرائیة معینة، ولم یرتب على تخلفها بطلان القرار الإداري، فهل تعتبر هذه الإجراءات 

هذا التساؤل، فمنهم من قال بأن الإجراء إجراءات ثانویة؟ لقد اختلف الفقه في الإجابة عن
الجوهري مقرر لمصلحة الأفراد، وبالتالي إذا لم یتقرر لمصلحتهم كان إجراء ثانوي، ومنهم 

حیث یفرق بین ما إذا تم إسقاط la ferriéreمن نادى بإسقاط الإجراءات الشكلیة كالفقیه 
لفة جوهریة، وبین ما إذا كان الإجراء كلیا، حیث یعتبره في هذه الحالة ینطوي على مخا

345ولید سعد قاسم، مرجع سابق، ص- 1
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أداء الإجراء یمثل مخالفة لما هو مقرر، وهنا لا یترتب البطلان، إلا أن جل الفقه في 
فرنسا ومصر أخذوا بمعیار جسامة عیب الشكل، بمعنى أنه إذا كانت مخالفة الشكل تؤثر 

لقرار، على مضمون القرار، فإنه الشكل یعتبر جوهریا، أما إذا لو یؤثر على مضمون ا
)1(.فإنه لا یعتبر جوهریا، ولا یؤثر على القرار الإداري

عیب مخالفة القانون -3

ینطوي هذا العیب على جمیع العیوب التي تشوب القرارات الإداریة وتجعلها باطلة 
لكون مخالفة الاختصاص المحدد بالقانون، أو مخالفة الإجراءات الشكلیة المقررة، أو 

د في جمیع الأحوال مخالفة للقانون، إلا أن الفقه والقضاء إساءة استعمال السلطة تع
الإداریین درجا على استخدام مصطلح مخالفة القانون بمعناه الضیق، والمتمثل في العیب 
المتعلق بمحل القرار فحسب، والخطأ في القانون یعتبر سببا مهما للرقابة القضائیة، وعد 

.ا تطبیقامن أهم أوجه إلغاء القرار الإداري وأكثره

عیب السبب-4

عیب السبب في القرار الإداري یتمثل في حالة غیاب الأسباب القانونیة أو الواقعیة 
التي قام علیها القرار، فالقرار الإداري لابد من أن یقوم على سبب یتمثل في الحالة 

داري، القانونیة، أو الواقعیة التي تدفع الإدارة إلى إصداره، وهذه الحالة تسبق القرار الإ
فسبب إصدار القرار الإداري یعد ركنا أساسیا من أركان القرار الإداري وبالتالي فإن انتفاء 
وجوده یجعل القرار معیبا بعیب عدم قیام المسبب الذي یبرره إصداره، الأمر الذي یتعین 

: معه إلغاؤه، وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا في إحدى أحكامها، حیث قضت بأنه
لفقه والقضاء الإداریان على أن كل قرار إداري أیا كانت السلطة التي یصدر عنها استقر ا

.350ولید سعد قاسم، مرجع سابق، ص- 1
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مقیدة كانت أم تقدیریة، یجب أن یقوم على سبب یدعو إلى إصداره، وأن هذا السبب هو 
)1(.عنصر من عناصر القرار الإداري وشرط لصحته

عیب الانحراف بالسلطة-5

إلى البواعث والنوایا الخاصة بالسلطة إن الغایة من القرار الإداري تتم بالنظر 
الإداریة، وبالتالي فتعارض نیة الإدارة مع الغایة المحددة سلفا من القرار الإداري یجعل 
القرار الإداري مشوبا بعیب عدم المشروعیة، والذي یتجسد بالانحراف بالسلطة أو إساءة 

غیر الغایة التي تم على استعمال السلطة، أي إن الإدارة استخدمت سلطاتها لغایة أخرى
.أساسها منحها هذه السلطة

فالانحراف بالسلطة یقع عندما یحید مصدر القرار عن تحقیق المصلحة العامة أو 
.عن الهدف المخصص الذي یبتغیه القرار

دعوى التعویض: الفرع الثاني
تعریف دعوى التعویض: أولا

قوم برفعها أحد الأشخاص إلى تعرف دعوى التعویض بأنها تملك تلك الدعوى التي ت
جهة القضاء طالبا تعویضه عما أصابه ضرر نتیجة تصرف الإدارة، والتعویض هو 
الجزاء على قیام وتحقیق المسؤولیة الإداریة وذلك حینما تتوفر أركان المسؤولیة هو الجزاء 

ة بالخطأ على قیام وتحقق المسؤولیة الإداریة وذلك حینما تتوفر أركان المسؤولیة المتمثل
بینهما وعادة لا تتحدد التعویضات بمبالغ مالیة یلتزم بهدفها السببیة والضرر والعلاقة

المسؤول عن الضرر للمضرور وذلك تعویضا له بهدف جبر الضرر الواقع على 
.المضرور

.355ولید سعد، مرجع سابق، ص- 1
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)1(.وتعتبر دعوى التعویض ضمانه لدعوى الإلغاء

شروط رفع التعویض: ثانیا
وى على حق عدم الاعتداء علیه، یشترط في دعوى یجب أن یستند رافع الدع-1

التعویض المرتبطة بدعوى الإلغاء أن یكون للطاعن حق تم الاعتداء علیه، وأن یكون هذا 
الحق قم تم الإضرار به نتیجة تصرف الإدارة، وبالتالي فإن المصلحة في دعوى التعویض 

والقضاء الإداري لا یشترط أن تقوم على أساس حق شخصي للموظف انتهكته الإدارة،
یشترط أن تستمر تلك المصلحة مع استمرار الدعوى وحتى الحكم فیها، بل تكتفي بتوافر 
المصلحة عند رفع الدعوى فقط لكون دعوى التعویض تختلف عن دعوى الإلغاء التي 
تتصف بأنها دعوى موضوعیة الهدف منها حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون، كما 

لا یكون الحق محل دعوى التعویض قد تقادم بمرور الزمن، وإذا كان یجوز یشترط بأن 
للطاعن أن یرفع دعواه، مادام حقه قائما على عكس دعوى الإلغاء التي تتقید بمیعاد 
محدد، إلا دعوى التعویض في مجال قرارات ترقیة الموظفین تسقط بالتقادم الخمسي، 

.قرار المخالف للقانون والمطلوب التعویض عنهویسري میعاد التقادم من تاریخ العلم بال
أن یؤثر القرار الإداري لغیر المشروع على المركز القانوني للطاعن كأن یعدل -2

بالحقوق أو الالتزامات ویؤثر على علیها بالزیادة أو النقص، كالقرار الصادر بترقیة 
.الموظف

.سببیة بینهماأن تتوافر أركان المسؤولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة-3

لابد أن یكون القرار الإداري أو قرار الترقیة مشوبا بعیب من العیوب التي تلحق 
القرار الإداري، وهنا یتحقق خطأ الإدارة، وأن یلحق بالموظف ضرر من جراء ذلك لقرار 

.)2(سواء كان منادیا أو معنویا، وأن یكون هناك علاقة سببیة تربط بین الخطأ والضرر

.356ولید سعد قاسم، مرجع سابق، ص- 1
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فصلخلاصة ال

لقد استعرضنا في الفصل الثاني الضوابط التي تتبع الترقیة سواء بالأقدمیة أو 
المؤهل العلمي أو التثبیت غیر أن هناك حالات معینة یكون العامل مستوفیا كل الشروط 
التي أوضحناها في المباحث السابقة ولكن لا تتم الترقیة بسبب وجود مانع یحول دون 

وبینا في هذا الفصل موانع ن یكون أهلا وجدیرا بالترقیة، ذلك، إذ أن العامل یجب أ
الترقیة التي تحول دون ترقیة الموظف العام والرقابة علیها سواء الرقابة الإداریة أو 

.الرقابة القضائیة
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لقد خطت الوظیفة العمومیة في ظل النظام الجزائري خطوات لا بأس بها نتیجة
للتغیرات والتطورات التي طرأت علیها، وانطلاقا من التجارب التي مرت بها الجزائر في 
مجال الترقیة في الوظیفة العمومیة، باعتبار أن الترقیة لها دور مهم جد في حیاة الموظف 

.حیث أنها تعتبر الحافز الأكبر بعد راتبه الشهري

ه المهنیة لاعتلائه منصبا أعلى إن نظرة الموظف لها الجانب الإیجابي طوال مسیرت
زیادة على راتبه، فالفرد إن واصل مساره الوظیفي على أكمل وجه من الانضباط وحسن 
الخلق والاجتهاد، وبالتأكید فإن إدارته سترغب في بقائه، وتعمل على إرضاءه كما تعمل 

میة على التمسك به عن طریق الترقیات، مما یولد لدى الموظف الثقة فیعمل على تن
.قدراته وتطویرها، وتطویر مساره الوظیفي

فنحن من خلال دراستنا لموضوع الترقیة في المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الإداري، حاولنا أن نتناول دراسة شاملة حول الإطار المفاهیمي في ترقیة الموظف 

قیة، العمومي وذلك من خلال محاولتنا إعطاء مفهوم عام للموظف العام الخاضع للتر 
بالإضافة إلى إعطاء مفهوم مصطلح الترقیة في الوظیفة العمومیة ثم مررنا إلى جانب 

.تطبیقي من هذه الدراسة المتمثلة في دراسة آلیات وضوابط الترقیة

لقد حاولنا في هذا الشق من الدراسة أن نعرف بالآلیات التي وضعها المشرع 
الضوابط والإجراءات الموضوعة من الجزائري لترقیة الموظف العمومي بالإضافة إلى

طرف المشرع الجزائري، والتطرق إلى مختلف التغیرات والإصلاحات التي طرأت على 
المتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفین المنتمین 08/04المرسوم التنفیذي 

16/280للأسلاك المشتركة، والتعدیلات التي طرأت علیه بعد صدور المرسوم التنفیذي 
ي عدله وتممه بالإضافة إلى أسلاك جدیدة ورتب في الأسلاك القدیمة، حیث أن الذ

.الرتبترتیب یفا لشهادة الماستر في جدول المشرع الجزائري ولأول مرة أعطى تصن
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وفي الأخیر حاولنا التعریف بالموانع التي تحول دون ترقیة الموظف العمومي ومدى 
ل التعرف على الموانع المتعلقة بتأدیب الموظف الرقابة على قرارات الترقیة، ذلك من خلا

العمومي والموانع الناتجة عن انقطاع الموظف عن وظیفته، بالإضافة بالتعرف على أنواع 
الرقابة على قرارات الترقیة سواء كانت هذه الرقابة إداریة عن طریق تقاریر الكفایة أو 

.قضائیة عن طریق دعوى الإلغاء والتعویض

النتائج-1

ا لأهمیة الوظیفة العامة في حیاة المواطنین أصبح الموظف العام الخاضع نظر 
للترقیة یمثل حجر زاویة في البناء الوظیفي، ومن هذا المنطلق نستخلص أبرز النتائج 

:التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا

الموظف العمومي هو كل عون عین في وظیفة دائمة ورسم في رتبة في السلم -
.الإداري

ن المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة لائحیة تنظیمیة في تحدید العلاقة بین الموظف إ-
.والدولة، كما لم یستبعد نهائیا النظریة التعاقدیة بالنسبة لتنظیم أعوان الدولة

الترقیة تعني شغل العامل المرقى لوظیفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة -
.وى وظیفته التي كان یشغلهاوالمسؤولیة والسلطة والمركز تفوق مست

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات والإجراءات التي تحكم نظام الترقیة -
في الأسلاك المشتركة، وتتمثل في الترقیة على أساس الشهادة والترقیة على سبیل 

.الاختیار
.الترقیة على أساس المسابقة عن طریق الامتحان المهني-
ابط ض الضوابط الموضوعیة والمتمثلة في ضابط الأقدمیة وضلقد وضع المشرع بع-

ا الضوابط الإجرائیة تنحصر في طبیعة قرار الترقیة أمالمؤهل العلمي وضابط التثبیت
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الذي هو قرار إداري بكامل أركانه وشروطه، حیث تتبنى الجهة التي لها سلطة التعیین 
جنة متساویة الأعضاء التي تتمتع في إصدار هذا القرار بعد الأخذ الإجباري برأي الل

.بیرة في إبداء هذا الرأيبسلطة تقدیریة ك
إذا كان الأصل هو أن الترقیة نافذة ومنتجة لكافة آثارها الثانویة متى استوفى -

اك استثناء هو وجود موانع تحول دون ترقیة الموظف الشروط اللازمة للترقیة لكن هن
.الموظف العمومي

ائري مجموعة من آلیات الرقابة على الترقیة والمتمثلة في لقد وضع المشرع الجز -
الرقابة الإداریة والقضائیة، لكن تبقى هذه الوسائل محدودة غیر ناجعة في فرض 

.الرقابة على قرارات الترقیة
التوصیات-2

على المشرع الجزائري أن یعید النظر في جدول تصنیف الشهادات وتوزیعها -
.لمناسب في المكان المناسبعلى الرتب لكي یضع الموظف ا

إبعاد الواسطة والمحسوبیة داخل الإدارة لتجنب الحساسیة بین الموظفین التي -
.تؤدي إلى الإخلال بالسیر الحسن في المرفق العام

تفعیل الرقابة على قرارات الترقیة وذلك بإعادة النظر في جدیة إعداد تقاریر -
.الكفایة والصرامة في تطبیق القوانین

لة تجنب الترقیة على أساس الأقدمیة التي تكرس روح الخمول والاتكال محاو -
.على القانون للظفر بالترقیة

الاعتماد أكثر على آلیات الترقیة المتمثلة في الترقیة على أساس الشهادة وعلى -
سبیل الاختبار عن طریق الامتحان المهني وعلى سبیل الاختیار، لأنها أكثر 

.سیكیة، لأنها تعكس المستوى الحقیقي للموظفینمن الآلیات الكلانجاعة 
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17)الإدارة(: المطلب الثاني
 :19

25: الفرع الثاني
28النظریتينموقف المشرع من : الفرع الثالث
32: المطلب الثالث

32العمل في وظیفة دائمة: 
33: الفرع الثاني

: الفرع الثالث
العام

34

37: انيالمبحث الث
 :37
 :37
39: الفرع الثاني

43: المطلب الثاني
 :43

46: الفرع الثاني
52: المطلب الثالث

 :52
54: الفرع الثاني

56: المبحث الثالث



 :56
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